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ABSTRACT 
The importance of this paper lies in the fact that it shows the reliability of our 

religion to be applied within a pivot of its pivots; the sharia policy, which is considered 
as a successfull means in the hands of the responsible people so as to treat any new 
matters, so as to improve and develop the status of the nation to a level it is worth of 
and that is destiued and accepted by Almighty God . 

In the first part, I show the meaning of sharia policy and I reached a 
comprehensive de function" it is what people in chief perform of any procedures and 
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directions so as to supervise and manage their fellow people and guarantee their 
goodness and to be sure they are away from corruption, in the light of the difficulties 
and barriers they might face all that, of course, with out ignoring the basics of sharia" . 

Part II shows the legality of sharia policy and the importance of applying it. Its 
application in the nations challenges, either occurring in fact or are probable, is 
considered to have a great importance in all the works of life. It also ignites the essence 
of the Islamic culture . 

In the III part, I mentioned some of the main bases of sharia policy. The 
responsible people should take into account what is important when applying the sharia 
policy in any situation . 

The last section shows what Jordanian jurisprudence amended in the Jordanian 
civil status law, 2001. many of its articles have been amended, so as to improve the 
status of the nation and to surpass many of the dilemmas that prohibited previously the 
application of some of articles before being amended. 
 

 

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا 
 وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم محمد 

  : الدين، وبعد

فمن نافلة القول أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتنظيم علاقة الإنسان مع 
لإنسان مع أخيه الإنسان، ولهذا كان من أساسيات التشريع الإسلامي ربه، وعلاقة ا

  . مراعاة مصالح العباد بتشريع ما ينفعهم وتحريم ما يضرهم

ومهما تغير الزمان أو المكان فهذه الشريعة الغراء تستطيع أن تتلاءم مع تلك 
 بل المتغيرات بحسب الظروف والأحوال، فلا تقف عاجزة عند حصول واقعة جديدة،

تحيطها بأعلى أساليب المعالجة بما يتفق وأصول الشريعة الإسلامية، فهي بذلك 
تتماشى مع نهضة الأمة، بل وتسعى إلى تحقيق نهضتها والسمو بها لتكون من أرقى 

  . الأمم وأسماها في شتى مجالات الحياة

وقد سار الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ على منهج التبصر بالأمور، والتعمق 
ي استخراج مقاصد التشريع الإسلامي لبناء الأحكام عليها، حتى عند وجود نص ف

صريح كانوا ينظرون إلى مقصد الشارع من تشريعه، والحكمة من إنزال ذلك الحكم، 
والزمن الذي طبق فيه، فكانوا ـ رضي االله عنهم ـ يصوغون الأحكام بشكل يحقق 
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، بما يعود على الأمة بما يصلحها، وكلّ ذلك تدبيراً سياسياً شاملاً لجوانب الحياة كلّها
  . ضمن قواعد شرعية معتبرة قائمة على الاستقراء للنصوص الشرعية

تكمن أهمية هذا الموضوع في بيانه لصلاحية : أهمية الموضوع وسبب اختياره
هذا الدين للتطبيق ضمن محور من محاوره وهو السياسة الشرعية التي تعد وسيلة 

ي الأمر لمعالجة مستجدات الأمور؛ للنهوض بالأمة إلى المستوى اللائق ناجعة بيد أول
  . بها، الذي يرتضيه لها ربها جلّ وعلا

 القائم على المنهج الاستقرائي التحليليوأما المنهج المتبع في هذا البحث فهو 
تتبع النصوص الشرعية في مجال السياسة الشرعية، وكيفية بناء الأحكام، ومعالجة 

تجدات بما يحقق المصلحة دون إخلال بأصول الشريعة الإسلامية، وبيان المس
  . م٢٠٠١تطبيقات سياسة التشريع في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 

 تطرقت إلى الدراسات القديمة والمعاصرة هناك مجموعة من: الدراسات السابقة
اء كانت على هيئة كتاب مستقل، سوبعض العناوين التي ورد بحثها في هذه الدراسة، 

أو على هيئة رسائل ماجستير أو دكتوراة، أو بحوث منشورة في مجلات علمية 
لكن بحثها لتلك العناوين جاء مختلفاً في طرحه ومضمونه إلى حد كبير، محكمة، 

فجاءت هذه الدراسة لتجمع مادة علمية متحدة المضمون مناقشة لموضوع هام بطرح 
  :  السابقةالدراساتومن تلك جديد، 
كتاب الأحكام ). هـ٤٥٠. (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. ١

/ هـ١٤٢١المكتبة العصرية، : بيروت(سمير مصطفى رباب، : تحقيق. السلطانية
  . ١ط) م٢٠٠٠
. السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية). م١٩٩٨. (عمرو، عبدالفتاح. ٢

  . عمان، دار النفائس
مجلة . السياسة الشرعية فيما لا نص فيه). ١٩٩٨. (ور، محمد خالدمنص. ٣

  . ٤٢٤-٤٠٧، ص)٢ (٢٥، الجامعة الأردنية، "علوم الشريعة والقانون: دراسات"
مجلة . مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح). ١٩٩٧. (الصالح، عبداالله. ٤

  . ١٠٥-٩١، ص)أ٢ (١٣، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "أبحاث اليرموك 
أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة ). ٢٠٠٢. (أبو البصل، عبدالناصر. ٥

، )١ (١٨، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجلة أبحاث اليرموك . والحضانة
  . ١١٣-٨٥ص
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رضا الزوج في المخالعة، مجلة ). ٢٠٠٤(المحاميد، شويش، وعزام، حمد . ٦
  . ٢٤٨-٢١٥، ص)٤ (١٩ مؤتة للبحوث والدراسات،

أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه ). ٢٠٠٥. (العمري، عيسى صالح. ٧
  . ١٥٤-٨٩، ص)٢ (٨إربد للبحوث والدراسات، . الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية

  : وقد اقتضت طبيعة البحث جعله في أربعة مباحث على النحو الآتي
  : ي لمصطلح السياسة الشرعيةالمعنى اللغوي والشرع: المبحث الأول
  المعنى اللغوي لمصطلح السياسة: المطلب الأول
  المعنى الشرعي لمصطلح السياسة: المطلب الثاني
  المعنى الإجمالي لمركّب السياسة الشرعية : المطلب الثالث
  مشروعية السياسة الشرعية وأهميتها في النهوض بالأمة: المبحث الثاني
  اعد السياسة الشرعيةأسس وقو: المبحث الثالث
تطبيقات السياسة الشرعية في تعديلات قانون الأحوال الشخصية : المبحث الرابع

  . م٢٠٠١الأردني لسنة 

  " السياسة الشرعية " المعنى اللغوي والشرعي لمصطلح : المبحث الأول

مصطلحاً مركباً من صفة وموصوف، فهو " السياسة الشرعية " يعد مصطلح 
شرعية هنا صفة للسياسة؛ لصرفها عن السياسة غير الشرعية، وقد مركب وصفي، فال

آثرت تعريف هذا المركب؛ لأن مدار البحث عليه، أما مصطلح التوظيف ومصطلح 
، )١(النهضة أو النهوض فسأذكر تعريفا مختصراً لهما في الهامش؛ تجنباً للاستطراد 

  : غوي والشرعي لهاتين المفردتينلذا فيتطلب منّا في هذا المبحث أن نبين المعنى الل

  المعنى اللغوي لمصطلح السياسة: المطلب الأول

مصدر من ساس، يسوس، فهو سائس، أي قام علـى الشيء بما : السياسة لغةً
أَحسن القـيام علـيه، فيقال يسوس الدواب إِذا قام علـيها : يصلـحه، وساسه سِياسة

كان بنو : " بتدبير أمورها، وفي الحديثأي يقوم : وراضها، والوالـي يسوس رعيته
ساسوهم : الرياسة، يقال: أي يتولون أمورهم، والسوس، )٢ ("إسرائيل تسوسهم الأنبياء

سوِس : سوساً، سوس الرجلُ أْمور الناس علـى ما لـم يسم فاعله إِذا ملِّك أَمرهم، ويقال
  ). ٣(وس الطبع والـخُـلُق والسجِية الس: أي كُلف سياستهم، وقيل: فلان أمر بني فلان

في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات ' السياسة'فيظهر لنا أن لفظ 
والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب 
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الرئاسة، كما والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو 
عربية خالصة، وبالتالي فكل معانيها في اللغة تدلّ على " سياسة " يتضح أن كلمة 

  . التدبير والإصلاح لأمر من الأمور

  المعنى الشرعي لمصطلح السياسة: المطلب الثاني

ما كان فعلاً يكون معه النّاس أقرب إلى : "عرف ابن عقيل السياسة بأنّها
  ). ٤(" ولا نزل به وحي اد، وإن لم يضعه رسول االله الصلاح، وأبعد عن الفس

ما يقوم به الملوك والأئمة رعاياهم الذين يدخلون : وعرفها قدامة بن جعفر بأنها
  ). ٥(تحت طاعتهم من الأفعال الحميدة المرضية، والطرائق السديدة القوية 

التي تدبر بها اسم للأحكام والتصرفات : كما عرفها الدكتور أحمد الحصري بأنها
شئون الأمة في حكومتها، وتشريعها، وقضائها، وفي جميع سلطاتها، وعلاقتها بغيرها 

  ). ٦(كل النظم والتشريعات التي تساس بها الأمة في الداخل والخارج: من الأمم، أي أنها

  المعنى اللغوي لمصطلح الشرعية: المطلب الثالث

لـمواضع التـي ينْـحدر إِلـى الـماء منها، ا: الشَّرِيعةُ والشِّراع والـمشْرعةُ
وهي مورد الشاربة التـي يشرعها الناس فـيشربون منها ويستقون، وربما شرعوها 

  . دوابهم حتـى تشرعها وتشرب منها

مشْرعةُ الـماء، وهي مورِد الشاربةِ التـي يشْرعها : والشريعة فـي كلام العرب
سب منها، الناس فـيشربون منها ويها وتشرعهم حتـى تَشْرا دوابوهعوربما شَر ،تَقُون

والعرب لا تسميها شريعةً حتـى يكون الـماء عِدا لا انقطاع له، وهو إيراد أصحاب 
الإبل إبلهم شريعةً لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر، وسميت بذلك؛ لوضوحها 

االله للعباد شريعة فـي الصوم والصلاة وبها سمي ما شرع : وظهورها، قال اللـيث
  ). ٧(والـحج والنكاح وغيره، وتأتي الشريعة بمعنى الطريق المستقيم من المذاهب

  المعنى الشرعي لمصطلح الشرعية: المطلب الرابع

الشرعية مأخوذة من الشرع والشريعة كما تبين من المعنى اللغوي لها، فهي ما 
ما سنه : م باتباعه، فيكون المقصود بالشريعة الإسلاميةسنّه االله لعباده من الدين وأمره

من  االله لعباده من أحكام الدين وأمرهم باتباعه أو ما نزل به الوحي على رسول االله 
  ). ٨(الأحكام في الكتاب أو السنة 
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بعد بيان المعاني اللغوية : المعنى الإجمالي لمركّب السياسة الشرعية
: ركب الوصفي، يمكن لنا تعريف السياسة الشرعية بأنّهاوالاصطلاحية لمفهوم هذا الم

ما يتخذه ولي الأمر من إجراءات وإرشادات وتوجيهات؛ لتدبير شئون الرعية وجلب 
المصلحة لها، ودرء المفسدة عنها، في ضوء ما يواجهه من ظروف وتحديات، دون 

  . إخلال بأصول الشريعة

هوم السياسة الشرعية من خلال معرفة وهذا التعريف أراه الأكثر انطباقاً على مف
لكن ، )٩(" تعهد الأمر بما يصلحه: "اتجاهاتها ومجال تطبيقها، فهي كما قال الدريني

ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، ' السياسة'الإصلاح في 
سة الشرعية ما بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها، كما أن السيا

هي إلا لإظهار العدل بأرقى صوره في مجالات الحياة كلّها؛ لتنظيم أمور الدولة على 
  . أساس لا يناقض الشريعة الإسلامية بل يستمد الحكم في التدبير منها

  مشروعية السياسة الشرعية وأهميتها في النهوض بالأمة : المبحث الثاني

  شرعيةمشروعية السياسة ال: المطلب الأول

يعد الأخذ بسياسة التشريع أثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بشئون الرعية ـ مع 
مراعاة ضوابطه ـ أمراً مشروعاً في الشريعة الإسلامية، فقد وردت آيات قرآنية، 

  : وأحاديث نبوية، وأفعال للصحابة تدلّ على مشروعية هذا المبدأ، ومنها

وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع  {:قول االله تعالى:  من القرآن الكريم-١
 كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع فْتِنُوكأَن ي مهذَراحو ماءهوأمر ، )١٠(} أَه ووجه الدلالة أن

أن يحكم بما شرع من أحكام بينها له، والأمر يقتضي الوجوب،  االله عز وجل نبيه 
فة يحكم بشرع االله مراعياً مصلحة الرعية الذي هو من قبيل السياسة ونصب خلي

  . الشرعية من مستلزمات ذلك الوجوب

ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي {: وقول االله تعالى
نِ الساباكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر اء مِنكُمالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونلَا ي ١١ (}بِيلِ كَي .(

وهذا بيان لتصرف الإمام في السياسة الشرعية في الشؤون الاجتماعية والمالية، بحيث 
  . يتصرف فيها بما فيه مصلحة الأمة

كلكُم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، : (رسول االله قال : من السنّة النبوية. ٢
مام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، الإ
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والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده 
  ). ١٢() ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته

عليه  لكلّ من يلي أمراً من أمور الأمة بأنّه يجب فهذا بيان من رسول االله 
تحمل المسؤولية التي أنيطت به، وأن يقيم الأحكام الشرعية، ويراعي حقوق الرعية؛ 

  ). ١٣ (فإن قصر فسيسأل عن تقصيره

 سياسة التشريع تطبيقاً، فمنع التسعير والاحتكار، ونظم وقد مارس رسول االله 
دد الحقوق العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامي، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وح

  ). ١٤(والواجبات 

لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم؛ لما يترتب على ذلك من  فالرسول 
وترك تأديب أو ، )١٥(" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه : " المفسدة، وقال

لا : " تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرا لظروف بداوته وجهله، فقال
  ). ١٧ ("دعا بدلو من ماء فصب عليه ثم ، )١٦ (تزرموه

قد حض على القيام بالسياسات الشرعية  فهذه التصرفات بمجملها تدلّ على أنه 
  ). ١٨(العادلة التي من شأنها تحقيق مصالح الأمة، ومنع السياسات الفاسدة والظالمة 

وأما الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ فقد مارسوا السياسة : منهج الصحابة: ثالثاً
الشرعية في كثير من الوقائع التي تطلبت منهم إبداء الرأي الشرعي فيها، فلم يقفوا 
مكتوفي الأيدي حائرين، بل لجأوا إلى النصوص الشرعية، وعموماتها، ومبادئها، 

  : ومقاصدها، فوفقهم االله تعالى إلى حسن التطبيق للأحكام، ومن تلك الممارسات

 ). ١٩(  عندما شعر بدنو أجلهاستخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب. ١

إلى تلك الأوضاع _ رضي االله عنه _ لقد نظر أبو بكر : وجه السياسة في ذلك
التي كان يمر بها المسلمون فهي ظروف صعبة لا تدع مجالاً للاختلاف والفتنة، فإذا 

_ كان المسلمون قد انتصروا على الفرس واستولوا على العراق في عهد أبي بكر 
، لكن الفرس لم يلبثوا أن أخرجوهم منها، ثم جرى بين الفريقين  _رضي االله عنه

  ). ٢٠(حروب شديدة وكذلك الحال مع الروم 

وهي عدم تعيين عمر من تلقاء _ رضي االله عنه _ ووجه آخر لسياسة أبي بكر 
نفسه، بل استشار المهاجرين والأنصار، كي لا يكون تعيينه لعمر تنصيباً عنصرياً 
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هذا محققاً لمصلحة _ رضي االله عنه _  فكان تصرف أبي بكر فتقع فتنة أشد،
  . المسلمين عامة

رضي _ حيث أوقف عمر بن الخطاب : إيقاف حد السرقة في عام المجاعة. ٢
والسارِقُ {: تطبيق النص الصريح بقطع يد السارق، وهو قوله تعالى_ االله عنه 

  ). ٢١ (}والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما 

تطبيق _ رضي االله عنه _ عمر بن الخطاب  إن إيقاف: وجه السياسة في ذلك
النص الصريح بقطع يد السارق لا يصادم النص بل هو فهم لمقصود النص الشرعي 
الآمر بإيقاع العقوبة عند المخالفة، وفي عام المجاعة كان الناس في ضيق شديد فلم تتوافر 

شبيه بما يصيب المضطر، ولا يعد هذا إلغاء للنص شروط تطبيق النص؛ لأن ما أصابهم 
بل هو فهم دقيق للنص، فحسن فهم النص وتطبيقه من السياسة الشرعية، كما أن الآية من 

  ). ٢٢(العام القابل للتخصيص، فيخصص بالمصلحة بضوابطها الشرعية التي ستبين لاحقاً 

 االله عنه فتصرف أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ، وعمر بن الخطاب ـ رضي
ـ، وغيرها الكثير من تصرفاتهما وتصرفات غيرهما من الصحابة ـ رضي االله 
عنهم ـ، تفيد شرعية الأخذ بسياسة التشريع وحسن تدبير الأمور للنهوض بالأمة 

  . وملاءمة تطور أحداثها

  أهمية السياسة الشرعية في النهوض بالأمة : المطلب الثاني

في قضايا الأمة الواقعة أو المتوقعة ذات أهمية بالغة يعد الأخذ بسياسة التشريع 
في النواحي السياسية والاقتصادية والدستورية والقضائية والتنفيذية والاجتماعية، 

فسياسة التشريع تدخل في شتى ، )٢٣(وغيرها من شؤون الأمة الداخلية والخارجية 
مقاصد الشريعة الإسلامية، مجالات الحياة، من هنا لا بد أن يكون القائم بها مدركاً ل

عالماً بنصوصها القطعية والظنية، حتى لا ينقلب حرصه على تدبير شؤون الرعية 
  . إلى مفاسد تعود عليها بالضرر والأذى

كما تظهر أهمية الأخذ بسياسة التشريع في إخراج الأمة من الجمود والتوقف عند 
فعيل النص الشرعي ظواهر النصوص إلى مرحلة النهضة والمرونة، من خلال ت

ومقاصد الشريعة من تشريعه، إذ السير مع النص من حيث التطبيق وعدم التطبيق 
وفق ما يقتضيه، هو عينه التطبيق الصحيح للنص، وهو سيرٌ بالأمة إلى الرقي 

  . ومراعاة معطيات الحياة وتجدد وقائعها
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النص، أو إيجاد إن منهج سياسة التشريع الذي يعد من مناهج الاجتهاد في تطبيق 
الحكم المناسب عند عدم النص، جدير بالتنفيذ في الدول الإسلامية كلّها؛ لأنّه يحيي فيها 
روح الحضارة الإسلامية، فضلاً عن أن هذا الأصل يمهد السبيل لأن تعيش تلك الدول 

  . افلالحياة الإنسانية، بقيمها، ومثُلها، وأصول الحق، والعدل، والحرية المسؤولة، والتك

، وفي )النص(فحقيقة السياسة الشرعية تتمثل في حسن تطبيق النص عند وجوده 
حسن إعطاء الواقعة التي لا نص فيها الحكم الشرعي الذي يلائمها ويوافق تطور 
الحياة ورقيها، والذي لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، ففي 

المستجدة رفع لمستوى الأمة إلى مستوى راقٍ معالجة السياسة الشرعية للأحداث 
  ). ٢٤(موافق للرقي الحضاري 

لكن حرصنا على رقي الأمة والنهوض بها لا يغفل صعوبة توظيف سياسة التشريع 
في الحياة، فهو يحتاج إلى دقة نظر، وعمق تفكير، وفهم ثاقب لمقاصد الشريعة الإسلامية، 

زلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك وهذا موضع م: "وفي ذلك يقول ابن القيم
ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، سخا أهل الفجور 
على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة، لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا 

 غيرهم على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، مع علمهم وعلم
  ). ٢٥ ("قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع 

فهذا النّص فيه إشارة من ابن القيم إلى تلك الفئة التي عطّلت سياسة التشريع عن 
القيام بدورها في الحياة، وفي التطبيق الصحيح للنص الشرعي، حيث إنهم عطلوا 

لتي جاءت الشريعة لحفظها، كما أنّهم جعلوا تطبيقها في الحدود، وضيعوا الحقوق ا
الشريعة الإسلامية قاصرة في أحكامها ونصوصها عن معالجة الأحداث والتغيرات 

  . المستجدة، وذلك راجع إلى قصور فهم، وجمود عند ظاهر نص

 أن السياسة الشرعية هروب من الجمود وتوسعة على ولاة وخلاصة الأمر
 وصحابته ـ رضي االله ل بيان تصرف رسول االله لنا من خلا الأمور، حيث ظهر

عنهم ـ أن الشريعة الإسلامية كفيلة بتحقيق متطلبات السياسة العادلة، فلا تضيق عن 
  . حاجة، ولا تقصر عن إدراك مصلحة

وقد قاد الجمود وعدم تفعيل سياسة التشريع إلى محاولة ولاة الأمور تلافي الخلل 
دخلهم في حركة التشريع تنظيما لأحوال المجتمع، ومواجهة المستجدات عن طريق ت

ووضعا لمقاصد الشرع موضع الممارسة الفعلية، وإن خالفت أقوال الفقهاء المتبوعين 
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واجتهاداتهم، ومن ثم كانت الجدلية في عدم تفهم المجتهدين لحقيقة الشرع عن طريق 
ظومتها الشرعية، وما الاجتهاد، وإلى جهل السياسيين بموضع السياسة ومنزلتها في من

 ). ٢٦(زال هذا الصدع حتى الآن 

إن انخرام قانون السياسة الشرعية بالتخلي عن الاجتهاد واتباع : وكما قال الدريني
  ). ٢٧(التقليد يعني هدم أكبر جانب من الفقه المتطور الذي يعالج الوقائع المستجدة 

  اأسس وقواعد السياسة الشرعية ومجالاته: المبحث الثالث

  قواعد السياسة الشرعية: المطلب الأول

لا بد للقائم بأمور الرعية أن يتنبه إلى ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند توظيف 
  : السياسة الشرعية في واقعة من الوقائع، وأهم تلك الأسس التي تؤخذ بالاعتبار

الشارع ، وهي المصلحة التي لم يشهد لها مبدأ المصلحة المرسلة: الأساس الأول
بالاعتبار أو بالإلغاء، ومن أمثلتها، جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت 
المال من المال اللازم لتغطية النفقات الضرورية للدولة، وقد أخذ بمصدر المصالح 
المرسلة جمع من أصحاب المذاهب الإسلامية أشهرهم المالكية والحنابلة، ومع أنّه 

افعية القول بإنكار المصلحة المرسلة إلا أنّه وجد في فقههم ما نسب إلى الحنفية والش
  ). ٢٨(يدلّ على أخذهم بهذا المصدر، 

وأخذ ولي الأمر بالمصلحة في تطبيقه للنصوص أو إنزاله للأحكام على الوقائع 
  : ينبغي أن يتقيد بشرطين، هما

 في مجال أن يناط تقرير المصالح بأهل الخبرة والاختصاص، كلٌّ: الشرط الأول
  . عمله وخبرته

النظر إلى المآل المتوقع من التطبيق لحكم ما، سواء أكان في : الشرط الثاني
  ). ٢٩(النواحي السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية 

فالتشريع الإسلامي أساسه المصلحة، وهي مقاصده وغاياته التي يطلب تحقيقها، 
ادي والاجتماعي، وحيثما وجدت المصلحة فالمصلحة أساس التدبير السياسي والاقتص

  ). ٣٠ (فثم شرع االله

فالأخذ بالمصلحة بتطبيق سياسة التشريع كفيل بالوفاء بحاجات الأمة ومطالبها 
لذا يعد إغفال المصالح المرسلة في التشريع مؤثراً في الفقه ، )٣١ (في كلّ زمان ومكان
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ير شؤون الدولة، والذي لا يتسع الإسلامي سلبياً، بحيث يظهره بمظهر القاصر عن تدب
  ). ٣٢ (لمصالح الناس، ولا يساير الزمن وتطوراته

الاعتماد على بعض القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ودفع : الأساس الثاني
  : ، وأهمهاالضرر

أي تجب إزالته؛ لأن الإخبار في كلام الفقهاء : الضرر يزال: القاعدة الأولى
  ). ٣٣(يقتضي الوجوب 

  ). ٣٤(" لا ضرر ولا ضرار" :   رسول االلهها قولوأصل

وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، من ذلك أنواع الخيار في البيوع، 
والحجر بأنواعه، والشفعة؛ لأن فيها ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفارات 

  : وضمان المتلف، وغيرها كثير، ومن فروعها

لمحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ومن ثم جاز أكل الضروريات تبيح ا: أولاً
الميتة للمصطر، لكنّه لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد الرمق، والتلفظ بكلمة الكفر 

  ). ٣٥(للإكراه 

وهي قاعدة عظيمة، ومن أهم قواعد الفقه في السياسة : لا ضرر ولا ضرار: ثانياً
سر حصرها في هذا المقام، ومستند هذه الشرعية، وعليها تنبنى فروع فقهية كثيرة يع

  ". لا ضرر ولا ضرار : " القاعدة ودليلها نص حديث رسول االله 

هما لفظتان بمعنى واحد على : الضرر والضرار: قيل: معنى الضرر والضرار
الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، والضرار : وجه التأكيد، ويقال

الضرر أن تضر بمن لا : لى غيرك المضرة، وقيلالذي ليس لك فيه منفعة وع
يضرك، والضرار أن تضر بمن أضر بك، لا على سبيل المجازاة بالمثل والانتصار 
للحق، بل على سبيل الإضرار والانتقام، لكن الأرجح أن معناها لا يضر الرجل أخاه 

  ). ٣٦(ابتداء ولا جزاء 

 بد من دفع الضرر وإزالته ـ كما فإذا كان لا: الضرر يدفع بقدر الإمكان: ثالثاً
تقدم بيانه ـ فإنه يدفع ويسعى في إزالته بقدر الإمكان؛ فمهما أمكن دفعه من الضرر 
دفع؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ فإذا أمكن دفع الضرر كله من غير أن يبقى 

  ). ٣٧(شيء منه دفع، وإلا فإنه يدفع منه ما أمكن دفعه 
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فالمقصود الأول دفع الضرر بالكلية؛ فإذا تعذر :  أخف الضرريناحتمال: رابعاً
ذلك ولم يمكن إلا بالوقوع في ضرر آخر، فإنه يحتمل أخف الضررين عند دفع 
الضرر أو السعي في إزالته،، وهنا يتحتم علينا إذا أردنا إزالة الضرر أن نقع في 

على ذلك دفع، وإن ضرر آخر، فإذا كان الضرر المدفوع يزيد عن الضرر المترتب 
كان الضرر المترتب أعلى من الضرر المدفوع، لم يدفع الضرر في هذه الحالة، وقد 

  ). ٣٨(» احتمال أخف الضررين«عبر أهل العلم عن تلك القاعدة بقاعدة 

فمن : إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة فالعمل على أرجحهما: القاعدة الثانية
الصة، أو المفسدة خالصة بل يجتمع الأمران في الأمور ما لا تكون فيها المصلحة خ

آن واحد؛ بحيث لا يمكن التعامل مع أي منهما على انفراد، فلا تُحصل المصلحة إلا 
بتحصيل المضرة، ولا تُزال المضرة أو تدفع إلا بإزالة المصلحة ودفعها، فإن كانت 

لمرجوحة، وإن المصلحة أرجح من المضرة؛ فتغلب المصلحة الراجحة على المفسدة ا
أدى ذلك إلى تحصيل المضرة؛ لأنها تنغمر إلى جانب المصلحة الأكبر، وإن كانت 
المضرة أرجح فإنها تدفع، وإن أدى ذلك إلى دفع مصلحة هي أقل من المضرة شأناً؛ 

القاعدة الشرعية : " وكما قال الشاطبي، )٣٩(لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
  ). ٤٠(" بت على المصلحة فالحكم للمفسدة أن المفسدة إذا أر

أي نفاذ تصرف ): ٤١(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة : القاعدة الثالثة
الراعي على الرعية معلّق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في تصرفه، دينية 
كانت أو دنيوية، فمنزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، فيلزم من ذلك 

  ). ٤٢(مراعاة مصالح الرعية من قبل الراعي 

والمراد بالمآل ما ينتهي إليه الأمر، ): ٤٣ (مراعاة المآل واعتباره: القاعدة الرابعة
أي عاقبته، والأثر المترتب عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على فعل أو يمتنع عن 

 عليه أن ينظر فعل لمجرد ما يظهر منه من الصلاح أو الضرر في بادي الرأي؛ بل
في مآله وعاقبته؛ فقد يكون ظاهر الأمر الصلاح لكن عاقبته الفساد، وقد يكون ظاهر 
الأمر الفساد، لكن عاقبته غير ذلك، فلا بد من التبصر في الأمور لإدراك الدلائل 
والقرائن الخفية المقترنة بالأمر ـ التي لا تبدو لأول وهلة ـ، التي يتبين منها أن مآل 

  : مر يختلف عن باديه، واختلاف المآل مع الابتداء يكمن في جهتينالأ
  . من جهة التصرف نفسه، وهذه ينبغي مراعاتها: الأول
من جهة مخالفات الناس للتشريع الإسلامي، وهذه الجهة ينظر في كل : الثاني

  . مخالفة تصدر بحسب ما تقتضيه
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: " ئشة ـ رضي االله عنها ـأنّه قال لعا فمن الجهة الأولى ما ورد أن الرسول 
، )٤٤(" لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام 

 نظر في مآل هذا التصرف الصحيح المطلوب، فوجد أن العرب قد فالرسول 
  . ينفرون من ذلك لحداثة عهدهم بالكفر، فكفه هذا المآل عن ذلك التصرف

ما ورد أن : جهة تقصير الناس ووقوعهم في المعاصي: ومن الجهة الثانية
  ). ٤٥(" لا تقطع الأيدي في الغزو : " قالالرسول 

قد يفعل المسلم ما يستوجب إقامة الحد عليه، وإن إقامة الحد قد تدفع المحدود إلى 
اللحاق بالعدو، وبالنظر إلى هذا المآل؛ فإن كان تحقُّق ذلك ممكناً قوياً في الواقع، فإن 

  ). ٤٦(لحد يؤخَّر إلى حين انتفاء ذلك ا

الأمور التي تحقق المصالح للأمة ليست : تقديم الأهم أو الأولى: القاعدة الخامسة
كلها على وزن واحد؛ فبعضها مهم وبعضها أهم، والأصل تحقيقها كلّها، فإذا لم يمكن 

ا للتعارض، تحقيقها جميعاً، إما لضيق الوقت، وإما للعجز عن القيام بذلك كله، وإم
لمعاذ عندما بعثه  فإنه يقدم في ذلك الأهم؛ وقد دل على تقديم الأولى قول الرسول 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله : " داعياً إلى اليمن
فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا 

  ). ٤٧(..... " أخبرهم أن االله فرض عليهم زكاة من أموالهمفعلوا ف

أي أنّه يجوز تغيير : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: القاعدة السادسة
الحكم الذي بني على عرف أهل منطقة ما بتغير ذلك العرف، ومما ينبغي التنبه إليه 

 يكون ذلك مما تشهد له قواعد إلى أن تغير بعض الأحكام أو إثبات أحكام، لا بد أن
  ). ٤٨(الشرع بالاعتبار، أو لم تشهد له بالإبطال، كما هو حال المصالح المرسلة 

  : مجالات تطبيق السياسة الشرعية: المطلب الثاني

  : تقسم الوقائع التي ينظر فيها بسياسة التشريع إلى قسمين

  . واقعة جاءت فيها نصوص شرعية: أحدهما

  ). مستجدات ليس لها أصل تلحق به(م تأت فيها نصوص بخصوصها واقعة ل: والثاني

  : والسياسة في القسم الأول تكون عن طريق
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ـ فهم النصوص الشرعية فهما جيدا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط ١
الواجب توافرها في تطبيق الحكم، والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق 

  ). ٤٩(، ويعد هذا من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأحوال الحكم وتنفيذه

ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعا عاما يشمل الزمان كله، والمكان كله ٢
ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت فيها الأحكام 

  .  عرفًا موجودا زمن التشريع، أو نحو ذلكمعللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت

ومن ، )٥٠(ويعد هذا من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا 
مسائل هذا النوع أمر عثمان ـ رضي االله عنه ـ بإمساك ضوال الإبل وبيعها وحفظ 

ال أحد الصحابة أثمانها إلى ظهور أصحابها، مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤ
ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد : "عن إمساك الإبل فقال لرسول االله 

ففهم عثمان ـ رضي االله عنه ـ، ، )٥١(" الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها 
قد أفتى عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء،  أن الرسول 

رر من أحد حتى يجدها صاحبها، فإذا تغير حال الناس ووجد من غير أن يلحقها ض
 غير متحقق، إذ منهم من يأخذ الإبل الضالة، صار الحال الذي أفتى فيه رسول االله 

تركها مع تعرضها للضياع والبطش من الناس مؤدٍ إلى ضياعها، والمسلمون مطالبون 
إذا . مان ـ رضي االله عنه ـبالحفاظ على أموالهم وأموال إخوانهم، وهذا ما ظهر لعث

لو أن : تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول
حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، 
وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا 

  ). ٥٢(موال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة لأ

وأما القسم الثاني من الوقائع وهي ما لم تأت فيها نصوص بخصوصها، فإن الفقه 
فيها يكون عن طريق الاجتهاد الذي يروم تحقيق المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها، 

م أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوه
  : بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال

ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد ١
وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على ) لمقاصد الشريعة(الشريعة تحقيقًا لها 

أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق المقاصد الشرعية 
  ). ٥٣(مصلحة، أو يدرأ مفسدة 



™lIBIZ X}R} £{{AXIk )??_ ?? ( 

 |A•c1429 ,_° ZI•KyC2008~         X{O}{A5 XXl{A ,3  ١٥١

ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقيةـ وإن ٢
  . ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية

حكام اجتهادية والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى استنباط أ
جديدة تبعا لتغير الزمان؛ مراعاة لمصالح العباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما 
أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور 
الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا 

  . فاسدللمصالح ودفعا للم

  : وبناء عليه فإن الميدان الأساسي لتطبيق السياسية الشرعية يتمثل في مجالين، هما

الأمور المباحة في الأصل، والتي لم يرد في أمرها نص شرعي يدل على  -١
حرمتها أو وجوبها ـ وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة ـ، مما يتيح لولي الأمر 

تقتضيه المصلحة، وهذه ترتبط عادة بمصالح جزئية إعطاءها صفة المنع أو الأمر بما 
تمليها ظروف وأحوال خاصة، وتكون عرضة للتغيير باختلاف وجه المصلحة فيها 
دون خروج عن الإطار الثابت، وهو تحقيق مصلحة الرعية التي يقدرها الإمام؛ لأن 

ة تصرف الإمام، أيا كان، منوط بمصالح الرعية، كما يظهر من القاعدة الفقهي
  ). ٥٤(" تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: " المعروفة

على ، يجب أن يكون مبنياً قوم مقامه أن تصرف الإمام ومن يفهذه القاعدة تبين
 لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً، ولزمت فإذاالمصلحة العامة، تحقيق 

 في هذا يقول الإمام ابن نجيمو.  إبطال التصرفيفضي إلىالمناقضة والمنافاة مما 
 المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ مبنياً علىإذا كان فعل الإمام : (الحنفي

  ). ٥٥() فإن خالفه لم ينفذ ـ، الشرعـ أمره شرعاً إلا إذا وافقه 

 الأمور التي ورد فيها نصوص عامة تحتمل الاجتهاد والتأويل أو التخصيص -٢
 وجوه تطبيقها، عند إنزالها على الواقعة، أو ترتبط بأعراف وعلل والتقييد أو تعدد

متغيرة، يلاحظها ويستنبطها أهل الاجتهاد، الذين يمكن للإمام الاستعانة بهم؛ للوصول 
  . إلى الرأي السديد

أما المصالح الكلية التي ثبتت في نصوص قطعية الدلالة، أو انعقد عليها 
افظة على أركان الدين، وتوفير الأمن والاستقرار الإجماع، كتطبيق الحدود، والمح

الاجتماعي والاقتصادي، ومنع الفواحش وما إلى ذلك، فهذه وأمثالها لا بد للسياسة أن 



 u¶j•K™¶}Ωa¬A ™}æBI h•¢f{A ßs ™¶kZc{A ™aB¶a{A " ™¶eUc{A |A•RæA ·•fBv LΩ¶XlK ßs ™¶w¶IiK• ™¶kZc ™aAZX
 ™fa{ ßfXZæA2001~"  

       X{O}{A5 XXl{A ,3   |A•c1429 ,_° ZI•KyC2008~ ١٥٢

تلتزم بها، ولا يجوز تخطيها وتغييرها، مهما حاول بعضهم ذكر مبررات أو ذرائع 
مفاسد حتماً، وشبهات لتخطيها وتغييرها؛ لأن الخروج عن إطارها يؤدي إلى ال

  ). ٥٦(فالشريعة لم تأمر بشيء إلا لمصلحة، ولم تنه عن شيء إلا لمفسدة 

تطبيقات السياسة الشرعية في تعديلات قانون الأحوال : المبحث الرابع
  م٢٠٠١الشخصية الأردني لسنة 

يتحدث هذا المبحث عن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية 
م، في محاولة لتلمس وجوه المصلحة، ٢٠٠١ لسنة ٨٢ن المؤقت الأردني بموجب القانو

رفع : ومعرفة قصد المشرع، واستكشاف الأسباب الموجبة لتلك التعديلات المتعلقة بمسائل
سن الزواج، والزواج المكرر، والزيادة والحط من المهر، واستحقاق المرأة العاملة للنفقة، 

أة عن الطلاق التعسفي، والمشاهدة للمحضون، والخلع القضائي والرضائي، وتعويض المر
وهي مسائل وموضوعات من الأهمية بمكان؛ لارتباطها الوثيق بأحوال الأسرة، بل لعلها 

حيث تم تعديل تلك المواد؛ مراعاةً . من أكثر الموضوعات حيوية ومساساً بواقع الناس
دالة، كما تضمنت تلك لمصلحة الرعية، والسير بها إلى البعد عن التنازع وتحقيق الع

التعديلات المرونة في تطبيق أحكام القانون، كما يتضح من إعطاء القاضي صلاحية 
  . تحديد زمان ومكان مشاهدة الصغير في الحضانة

وكلّ ذلك من شأنه أن يسمو بالأمة ويبعدها عن الجمود الذي يكتنف بعض 
فيلحظ على هذه التعديلات القوانين، فيجعلها غير صالحة لاستيعاب متغيرات الحياة، 

  . أنّها مواكبة لتطور الحياة وتقدمها

وقد جعلت هذا المبحث في مطالب، بحيث يتضمن كلّ مطلب تعديلاً من تلك 
  : التعديلات، على النحو الآتي

  : سن الزواج: المطلب الأول

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب : على أنّهالمعدلة ) ٥( المادة تنص
المخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز و

للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة 
من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها 

  . قاضي القضاة لهذه الغاية

 الزواج بعد أن كان يشترط في الخاطب إتمام وقد تم في هذه المادة تعديل سن
أن يكون : سن السادسة عشرة وإتمام سن الخامسة عشرة من العمر للمخطوبة؛ ليصبح
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كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية وفق ما هو مبين في المادة المذكورة، 
الخامسة عشرة من عمره إذا كان وجعل للقاضي سلطة تقديرية في تزويج من بلغ سن 

  . في زواجه مصلحة

لم تحدد الشريعة الإسلامية سناً معيناً للزواج، بل تركت ذلك : التوجيه السياسي
  . لمصالح الأفراد والمجتمعات، ولظروف الزمان والمكان ومتغيراتهما

وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي فيما يتعلق بزواج الصغير والصغيرة تبين أن 
قول يجيز زواجهما مطلقاً وبه قال جمهور : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، هي
وقول يمنع ذلك مطلقاً وهو قول ابن ، )٥٧(الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 

وقول ثالث يفرق بين الصغيرة والصغير فيجيز إنكاح ، )٥٨(شبرمة وأبو بكر الأصم 
  ). ٥٩ (ل ابن حزم الظاهريالصغيرة دون الصغير وبه قا

وقد جاء تعديل سن الزواج في القانون الأردني توفيقاً وجمعاً بين تحصيل 
إذ معظم سلبيات الزواج المبكر تتحصل ، )٦٠(إيجابيات الزواج المبكر وتفادي سلبياته 

في الزواج دون سن الثامنة عشرة، وإيجابياته تتحصل في الزواج فوق سن الثامنة 
سن الرشد، والنضج العقلي، الذي يمكّن الفرد من حسن تدبير الأمور، عشرة، فهو 

وتحصيل الاستقرار الأسري، الذي هو أساس استقرار المجتمع، الذي يفضي بدوره 
  . إلى نهضة الأمة تبعاً لنهضة الأسر

" وكما جاء على أحد المواقع الإلكترونية ونتيجة لبعض الدراسات التي أجريت 
 ٦١( " مأساة ١٨ الـ سن تحت الزواجأن .(  

المبكر وجد أن أكثر من   فيما يخص الزواج١٩٩٧وفي تقرير لسكان العالم عام 
ومضاعفات الحمل التي   امرأة يلقين حتفهن كل عام بسبب الزواج المبكر٥٨٥٠٠٠

الذي قد يحدث بعد  يحدث معظمها في البلدان النامية إضافة إلى النزف والالتهاب
عدم اكتمال   والألم الشديد لساعات طويلة والذي لايطاق بسببالوضع وعسر المخاض

 ). ٦٢(حوض الأم كفاية 

  : فتحديد المشرع الأردني لسن الزواج بسن الثامنة عشرة فيه تحقيق للمصالح الآتية

غلبة الظن بتوافر قدرة الزوجين على تحقيق مقاصد الزواج والقيام بأعبائه : أولاً
سكينة والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد، وإنشاء مؤسسة ومسؤولياته، من إيجاد ال

الزواج الناجح؛ لأن الأسرة الناجحة تمثل اللبنة الأولى في المجتمع الناجح، وتفككها 
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تفكك للمجتمع، وخاصة أن لقانون المدني الأردني قد جعل سن الرشد ثماني عشرة 
واه العقلية ولم يحجر عليه سنة شمسية كاملة، وكلّ شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بق
  ). ٤٣(يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وذلك في المادة 

الحد من حالات الطلاق، والتقليل منها؛ لأنها أكثر انتشاراً بين الأزواج الأصغر : ثانياً
  . سناً، فالنضج العقلي ببلوغ سن الرشد يحقق الطمأنينة بحصول الاستقرار الأسري

 مراعاة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستدعي هذا :ثالثاً
التعديل، فالفرد مسؤوليته بالزواج تكبر، ويحتاج في ظل الظروف الاقتصادية لأموال 
كثيرة تعينه على قضاء حوائج الزوجية، والتي غالباً لا يستطيع الفرد الذي يصغر تلك 

جتماعية قد اتسعت، فينبغي أن يكون الشخص الذي السن تحقيقها، كما أن العلاقات الا
يريد الزواج قادراً على استيعابها والانخراط فيها، وأما التحول الثقافي فيكمن في 
 إعطاء الزوجين حقهما من التعلّم، وأقلّ ذلك الحصول على شهادة الثانوية العامة؛ لأن

  . هاالمستوى الثقافي يعين في تفهم الأمور الأسرية ومشكلات

وفي جعل زواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره ضمن سلطة القاضي : رابعاً
التقديرية مراعاة لأحوال الناس وظروفهم المختلفة، فقد يتم التقاء شاب بفتاة ويحدث 
بينهما المحظور، وربما تحمل تلك الفتاة، ففي تزويجهما ـ وإن لم يبلغا الثامنة عشرة 

، وحقناً للدماء، ومحافظة على العلائق الأسرية ـ تمام المصلحة؛ حفظاً للأمن
  . لذلك كان هذا التعديل) العقود الأمنية(وأسرارها، والتي اصطلح على تسميتها بـ 

أوجب المشرع على القاضي عند إجراء عقد : الزواج المكرر: المطلب الثاني
والنفقة، قدرة الزوج المالية على المهر : الزواج المكرر أن يتحقق من أمور، هي

وإخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، ويتوجب على المحكمة إعلام 
  . الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج

التي كانت تتحدث ) ٦(المادة  بعد مكرر) ٦(المادة وجاءت هذه الأمور بإضافة 
  . عن عضل الولي

  :  التعديل المصالح الآتيةتتحقق من خلال هذا: التوجيه السياسي

عندما يتحقق القاضي من القدرة المالية للزوج فإن ذلك يفضي إلى الاطمئنان . أ
على إمكانية عدل الزوج مع زوجاته في النفقة والقسم؛ لأن عدم العدل سيؤدي في 
الغالب إلى تفكك أسري، وعدم العدالة بين الأسرتين أو الأسر التي تتبع له، كما فيه 
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ق من أن هذا الزواج المكرر يحقق المقصود منه، وهو إيجاد أسرة تقوم على تحق
الرحمة والمودة، وينشأ فيها الأولاد نشأة صحيحة تخلو من المشكلات المالية، ويتحقق 
فيها أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك عندما يكون الزوج قادراً على الإنفاق ودفع 

  . التي تعصف بهذا الكيان الأسريالمهر؛ تجنباً لحدوث المشكلات 

وقد فهم بعض المفسرين المعاصرين من هذه الآية اشتراط القدرة على الإنفاق 
أي بأن يكثر عيالكم فيزداد إنفاقكم، وإن كان " ألا تعولوا " لإباحة التعدد وذلك من لفظ 
  ). ٦٣(تجورواأي لا تميلوا عن الحق و: بمعنى" ألا تعولوا " أكثر المفسرين قد فهموا لفظ 

وإن كان مجمع البحوث الإسلامية قد ناقش في مؤتمره الثاني المنعقد في القاهرة 
م ما يثار حول تقييد التعدد بالقدرة على الإنفاق فلم يعتبر ذلك شرطاً اكتفاء ١٩٦٥سنة 

  ). ٦٤(بإباحة القرآن له 

 تقدم إلى ولقد هدف المشرع من اشتراط التحقق من قدرة الزوج المالية إضافة لما
رفع الظلم عن الزوجة الثانية والزوجة ـ أو الزوجات ـ التي قبلها، فلا يجوز أن يحقق 
مصلحة بزواجه المكرر ويفوت مصالح أخرى، فقد تتعرض الزوجة الأولى إلى الظلم 
وهضم حقوقها وحقوق أولادها، فيكون بذلك الزواج يبني بيتاً ويهدم بيتاً، آخذين بعين 

 من أسباب الطلاق والفراق الفقر وضيق ذات اليد،، فمن لم يكن ذا قدرة على الاعتبار أن
  المهر والنفقة وقدر له الزواج مرة أخرى فما الغاية المرجوة، والفائدة المتوخاة؟ 

أما إعلام الزوجة الثانية بأن ذلك الرجل متزوج، فهذا من شأنه عدم إيقاع . ب
 من شأنه إحداث اضطرابات أسرية تؤثر على الغرر والخداع بالزوجة الثانية الذي

الأمة المسلمة، فإعلام الزوجة الثانية بزواجه يبقي لها الخيار، فتقبل به أو لا تقبل، 
  . فتكون على بصيرة من أمرها

وهذا _ وأما إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها بعد إجراء عقد زواجه . جـ
 صحيحاً، إذ لا يؤثر عدم الإخبار على صحة إجراء شكلي وقانوني بعد العقد الذي انعقد

فيجعلها على دراية _ العقد، لكن من واجب المحكمة إبلاغ الزوجة الأولى بعد العقد 
بأحوال زوجها؛ لأن شيئاً من حقها سيذهب لتلك الزوجة، وسيتغيب الزوج عن بيته، مما 

جتماعي أعم، كما أن قد يؤدي إلى الشكوك الأسرية، وبالتالي تفكك أسري، يعقبه تفكك ا
في إعلامها بزواجه دفعاً للضرر المحتمل عنها، كالإخلال ببعض الواجبات الأسرية، 
وربما تكون هذه الزوجة قد ساهمت في بناء البيت وشراء بعض الأثاث من مالها 
الخاص، وربما تكون قد اشترطت عليه عدم الزواج عليها، فإعلامها بزواجه ينفي 
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ية وخصوصاَ عند حصر الإرث، أو ربما يكون الزوج قد أخذ من المشاكل المستقبل
  . زوجته الأولى وكالة في مالها فينفق على الزوجة الثانية دون علمها فيلحقها الضرر

وينبغي ألا يفهم هذا التقييد لتعدد الزوجات على أنّه معارض للتعدد بل المراد هنا 
وإِن {: مبينة لمشروعيته قول االله تعالىضبط الأمر، وإلا فالتعدد مشروع، ومن الأدلة ال

اء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ مى فَانكِحتَامأَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْي خِفْتُماعبرثُلاَثَ و٦٥(}ثْنَى و .(  

يجوز للزوج : توثيق الزيادة في المهر بعد العقد والحط منه: المطلب الثالث
قد، كما يجوز للزوجة الحط منه، وقد نص الحنفية على هذا الزيادة في المهر بعد الع

وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها والحط عنه إذا : "الجواز، حيث قال الكاساني
ولاَ جنَاح علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِن { : لقوله تعالى؛ )٦٦ ("رضيت به 
ع كَان ا اللّهكِيما ح٦٧(} لِيم .(  

ليشترط التوثيق الرسمي للزيادة في المهر بعد العقد ) ٦٣(المادة وقد جاء تعديل 
  . والحط منه، بعد أن خلت هذه المادة من ذلك الاشتراط

فأصبحت تنص على أنّه للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا 
ويلحق ذلك بأصل )  يوثق ذلك رسمياً أمام القاضيعلى أن(كانا كاملي أهلية التصرف 

  . العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه

على أن يوثق ذلك رسمياً أمام (فالتعديل طرأ بإضافة ما هو بين القوسين 
؛ لمنع التخاصم والتشاجر، ودفع التنازع، مما من شأنه استقرار المعاملات، )القاضي

 التوثيق الرسمي المحافظة على الحقوق المشروطة، ودفع احتمالية إنكارها كما يحقق
  . من قبل الطرف المشروطة عليه

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة : نفقة الزوجة العاملة: المطلب الرابع
لكنهم اختلفوا في حقها في النفقة إذا كانت ، )٦٨(غير العاملة المقيمة في بيت الزوجية 

  :  وخلاصة آرائهمعاملة،

خروج الزوجة دون إذن زوجها مسقط لنفقتها، وبه قال الحنفية : الرأي الأول
  ). ٦٩ (والشافعية والحنابلة

خروج الزوجة دون إذن زوجها إذا كان موجودا غير مسقط : الرأي الثاني
  ). ٧٠ (لنفقتها؛ لأن وجوده بمثابة الإذن، وبه قال المالكية
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امنة والستين من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على وقد تم إلغاء المادة الث
، وجاء التعديل ليقرر )لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج(أن 

حق المرأة العاملة خارج البيت في النفقة بشرط أن يكون العمل مشروعاً، وأن يوافق 
رجوع عن موافقته إلا لسبب الزوج على العمل صراحةً أو دلالةً، ولا يجوز له ال

  . مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً

  : والذي أراه من وجوه المصلحة في هذا التعديل الأمور الآتية

تحقيق مصلحة الزوجة؛ لأن شرط حبسها على الزوج ولمصلحته متوفر، : أولاً
  . فتستحق النفقة

ع الزوج عن دفع الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمرأة من جراء رجو: ثانياً
موافقته على عمل الزوجة، فيكون هذا التعديل دافعاً احتمالية تعسف الزوج في 
استخدام حقّه بالمنع دون مسوغ، فقد يتزوجها الزوج وهي عاملة خارج البيت بوظيفة 
ممرضة أو طبيبة أو معلمة، فيأتي الزوج ليتعسف في استعمال هذا الحق ويمنعها من 

يكون لها في الوظيفة عدد من السنوات، مما يجعل اعتراضه الاستمرار في عملها، و
على عملها مفوتاً لمصلحتها في الحصول على تقاعد العمل وضمان مستقبلها، وربما 
يحدث الفراق بين الزوجين فتبقى المرأة بدون زوج وبدون مصدر رزق وكسب فتقع 

  . عليها بذلك مصيبتان

اً من شأنه توجيه المرأة للعمل المشروع إن في اشتراط كون العمل مشروع: ثالثاً
الذي يحقق مصلحة المجتمع، ولا يخلّ بأنوثتها، وخاصة في ظلّ التطور الذي يشهده 
مجتمعنا من ضرورة عمل المرأة في بعض القطاعات الخاصة والعامة من وظائف 
وأعمال لا يستطيع الرجال القيام بها، كمهن التدريس للفتيات، والطب النسائي، 

لتمريض، والقبالة وغيرها، ففي منعها من العمل خارج البيت تعطيل لمصالح وا
  . العباد، وتفويت لمصلحة المجتمع

  . العجز عن دفع المهر قبل الدخول، والخلع بعد الدخول: المطلب الخامس

قبل بيان التعديل الذي طرأ على المادة المتعلقة بهذا الموضوع أرى أهمية بيان 
 الزوج في الخلع، وقد جاءت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على مسألة اشتراط رضا

  : قولين، هما

الحنفية (رضا الزوج شرط في صحة الخلع، وبه قال الأئمة الأربعة : القول الأول
  ). ٧١(ووافقهم في ذلك الظاهرية ) والمالكية والشافعية والحنابلة
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ه قال بعض رضا الزوج ليس شرطاً في صحة الخلع، وب: القول الثاني
  ). ٧٢(عبدالرحمن الصابوني، وأحمد الخمايشي : المعاصرين، منهم

  : واستدل أصحاب القول الأول بأدلة، أهمها

فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ {: قول االله تعالى -١
تَداللّهِ فَلاَ تَع وددح تِلْك ونالظَّالِم مه لَـئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما وووجه ، )٧٣ (}وه

) الفدية(الدلالة في هذه الآية على اشتراط رضا الزوج في الخلع بيان االله لبدل الخلع 
  ). ٧٤(أنه مباح، والمباح لا يجب على أحد 

ا أشار إليه لأن الخلع عقد، والعقد لا بد فيه من تراضي طرفيه، وهذا م -٢
لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة : " الكاساني في حديثه عن الخلع بقوله

 ). ٧٥(" ولا يستحق العوض بدون قبول 

في حين استدل أصحاب القول الثاني من المعاصرين على عدم اشتراط رضا 
د اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدو{: الزوج في الخلع بقول االله تعالى

 ونالظَّالِم مه لَـئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما ووهتَداللّهِ فَلاَ تَع وددح تْ بِهِ تِلْك٧٦ (}افْتَد( ،

ووجه الدلالة في هذه الآية على عدم اشتراط رضا الزوج في الخلع بأن الخطاب 
  ). ٧٧(موجه للحكام لإنهاء الزواج عند الحاجة إلى ذلك " فَإِن خِفْتُم " بقوله تعالى 

ومع اشتراط الأئمة الأربعة والظاهرية لرضا الزوج في الخلع القضائي فإنني 
أرجح عدم اشتراطه؛ لأن اشتراط رضاه قد يلغي حق الزوجة في الخلع مع حاجتها 

اهيتها له، ولما كان الخلع القضائي له، إذ قد يصر الزوج على بقائها زوجة له مع كر
لا يتحصل إلا بوجود القاضي الذي يتحرى المصلحة عند إجبار الزوج، فلا يكون 

لثابت  تعدياً على حق الزوج بل فيه رفع للظلم عن الزوجة وهذا ما قاله رسول االله 
  ). ٧٨ ("اقبل الحديقة وطلقها تطليقة : " بن قيس

ما لاحظه المشرع الأردني لإجراء تعديله ولعلّ وجه الترجيح السابق هو 
من قانون الأحوال الشخصية ما يسمى ) ١٢٦(اللاحق، فقد أدخل المشرع على المادة 

بطلب الخلع القضائي أو الرضائي أو الافتراق مقابل الافتداء كما سماه القرآن الكريم، 
 ـ وفي بيان وقد ثار حوله كلام كثير بين مؤيد ومعارض ـ أقصد الخلع القضائي

  : الحكمة والمصلحة التي ارتآها المشرع من هذا الأمر يمكن استخلاص ما يأتي

في تشريع الخلع القضائي ترسيخ لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في : أولاً
الحقوق والواجبات، فيستطيع الرجل ـ الذي جعل االله تعالى عصمة النكاح بيده ـ أن 
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مشقة، ولا يسأل عن سبب الطلاق، فربما كان السبب يطلّق زوجته دون عناء أو 
  . الكره والبغض النفسي، لذا جعل للمرأة الحق في الانفصال؛ تحقيقاً لهذه المساواة

إن في مشروعية الخلع مندوحة من إفشاء أسرار الزوجين، فربما ابتليت : ثانياً
وج فيه بعض المرأة بزوج ليس على مستوى من الخلق والتقوى، وربما ابتليت بز

العيوب الخلقية أو الجسمية أو النفسية، وتأبى كرامتها ومروءتها أن تثير هذه الأمور 
  . أمام القضاء، فهل هذا يعد منقصة في الرجل أم تحقيقاً لمصالح جمة؟

دفع الضرر المتوقع عن الزوجة جراء الاستمرارية في عقد تبغض : ثالثاً
  . الاستمرار فيه

الزوجة عند طلبها الخلع لكرهها ذلك الزواج؛ لأن الاستمرار عدم تأثيم : رابعاً
  . في عقد تكرهه لا يحقق مقاصد الزواج الشرعية من السكن والمودة

تعويض الزوج عن المهر الذي دفعه، والنفقات التي تكلّفها، إذا كان يريد : خامساً
  . الاستمرار في العقد، والزوجة رافضة له

  : بعد التعديل على النحو الآتي) ١٢٦(المادة وقد أصبح نص 

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله . أ
أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً، فإذا لم 

 محل يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما، أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له
  . إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه، فإنه يفسخ بدون إمهال

للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين . ب
زوجها إذا استعدت برد ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج، 

ا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي وللزوج الخيار بين أخذها عيناً أو نقداً، وإذ
  . بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات

للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم . ج
يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض 

سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن لا تقيم الحياة مع زوجها، وأنه لا 
حدود االله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، 

حاولت المحكمة الصلح بين . وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه
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ما خلال مدة لا الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينه
  . تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً

التي ) أ(إلى الفقرة ) ج(و ) ب(حيث تم في تعديل هذه المادة بإضافة الفقرتين 
  . مقتصرة عليها) ١٢٦(كانت المادة 

تعسف الزوج، لا هذا وينبغي الالتزام بإجراء الخلع القضائي عند الحاجة إليه مع 
أن يكون قد منح للمرأة حقاً مطابقاً للطلاق، بحيث متى أرادت الخلع طلبته؛ لأن هذا 

  . يصادم جعل الطلاق بيد الرجل، وفي ذلك تفويت لمقصد شرعي

وقد أشارت دراسات إحصائية مؤخراً إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق في الأردن 
ا أظهرت الدراسات أن نسب الطلاق على ، كم٢٠٠٥ حالة عام ٩٧١٩التي وصلت إلى 

  . الرغم من ارتفاعها إلا أنها ما تزال من النسب المعقولة مقارنة بدول عربية أخرى

وأشارت الدراسة إلى أن قانون الخلع ساهم في زيادة عدد حالات الطلاق في 
 الأردن، فمدة النظر في القضية المقدمة من خلال هذا القانون من قبل القضاء تكون

أقل بكثير من قضايا الشقاق والنزاع، موضحة أن حالات الطلاق التي لم تزل 
  ). ٧٩( قضية مختلفة ٧٠٤٤منظورة أمام القضاء 

لكن هذه الدراسة قد جعلت الحكم على قانون الخلع سبباً في كثرة حالات الطلاق 
ن بإمكان الناتج عن الخلع، نتيجة لسرعة النظر في تلك القضايا، وهذا ما لا أؤيده؛ لأ

القاضي إمهال الزوجين للتفكير والتأني قبل إصدار حكمه، فلا يبقى لذلك التجني على 
  . قانون الخلع مسوغاً

من ) ١٣٤(المادة جاءت : التعويض عن الطلاق التعسفي: المطلب السادس
قانون الأحوال الشخصية المعدلة لتعالج موضوع التعويض عن الطلاق التعسفي، وقد 

 التعديل أن الزوج إذا طلق زوجته تعسفاً، كأن طلقها لغير سببٍ مقبول اعتبر هذا
وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة 
ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، وعالج هذا التعديل كيفية دفع هذا التعويض بدفعه 

ن معسراً، ويمكن اعتبار هذا التعديل جملةً إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كا
  : محققاً لجملة من المصالح، أهمها

التخفيف عن الزوجة من مضار الطلاق التعسفي الواقع عليها، ومحاولة : أولاً
  . جبر ذلك الضرر بالتعويض؛ كي لا يجمع عليها مصيبتين
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ناً لها على مراعاة الوضع النفسي والاجتماعي والمادي للمرأة المطلقة، وعو: ثانياً
  . نوائب الحياة وصعوبة تكاليفها

يعد التعويض عن الطلاق التعسفي طريقة من الطرق الناجحة لتحقيق العدل : ثالثاً
لزوجات عشن مع أزواجهن دهراً من الزمن، وربما مهرها خمسين ديناراً أو مائة 

في عقد دينار، ومن المعروف أن المرأة المطلقة لا تستحق سوى مهرها المسجل 
زواجها، وما جعله لها القانون من التعويض عن هذا الطلاق التعسفي، وهي طريقة 
غير مباشرة لمعالجة فروق العملة في المهور بين القديم والحاضر، في ظلّ تغير 

  . الأسعار، وصعوبة الحياة، وتعقيد المشكلات الاقتصادية

 وتقسيطه على المعسر وفي إلزام الزوج الموسر بدفع التعويض جملة،: رابعاً
تحقيق للعدل من جانبه، فبهذا جعل المشرع نوعاً من الموازنة والمواءمة بين حقوق 
 المرأة والرجل، فلا يجوز أن يلزم الزوج بدفع التعويض جملة إن كان معسراً، فإن
التعويض في ذاته ليس عقوبة تفرض على الزوج ينبغي أن يضار بها، وإنّما هو 

  . ضرر الذي سيلحق بالزوجةتعويض عن ال

 تنص على أنّه إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً المعدلة) ١٣٤(المادة في حين كانت 
كأن طلقها لغير سببٍ مقبول، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها 
بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة، ويدفع هذا 

لةً أو قسطاً حسب مقتضى الحال، ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً التعويض جم
  . وعسراً، ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة

ومع أن التعويض عن الطلاق التعسفي لا يستند إلى نص شرعي يصرح به، ما 
لطلاق التعسفي؛ لأنه عند ورد بخصوص المتعة لا يمكن اعتباره تعويضاً عن ا

القائلين بوجوبه فإنّه يجب على كلّ مطلّق سواء كان متعسفاً في طلاقه أم غير 
متعسف، فالتعسف لم ينظر إليه ولم يعتبر في المتعة، لذا فيبقى لولي الأمر إلزام 

  ). ٨٠(المطلّق زوجته تعسفاً بهذا التعويض كعقوبة تعزيرية وتعويض مالي للمطلقة 

المادة تنص : حق مشاهدة الصغير الذي في حضانة الغير: لسابعالمطلب ا
 على أنّه يتساوى حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير المعدلة) ١٦٣(

  . عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته

  : المعدلة لتنص على ما يلي) ١٦٣(المادة فجاءت 



 u¶j•K™¶}Ωa¬A ™}æBI h•¢f{A ßs ™¶kZc{A ™aB¶a{A " ™¶eUc{A |A•RæA ·•fBv LΩ¶XlK ßs ™¶w¶IiK• ™¶kZc ™aAZX
 ™fa{ ßfXZæA2001~"  

       X{O}{A5 XXl{A ,3   |A•c1429 ,_° ZI•KyC2008~ ١٦٢

ة الصغير عندما يكون في يد غيره يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهد. أ
  . ممن له حق حضانته

عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع . ب
  . وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة

تفق للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم ي. ج
  . الطرفان على ذلك

  : وهذا التعديل يحقق المصالح الآتية

  ). المحضون(تحقيق مصلحة الصغير : أولاً

  . تحقيق مصلحة الأم والأب والولي في حقّه في مشاهدة الصغير: ثانياً

دفع إمكانية تعسف صاحب الحق في الحضانة، بتحديد مكان للمشاهدة يعينه : ثالثاً
رفان على تحديد مكان للمشاهدة، حيث لم يكن ـ قبل هذا القاضي إذا لم يتفق الط

التعديل ـ الصلاحية في تحديد زمان المشاهدة ومكانها، فكان يناط ذلك بمأمور 
 التنفيذ، فهذا التعديل بجعل الصلاحية للقاضي في تحديد زمان المشاهدة ومكانها؛ لأن

  . دةالقاضي أقدر على تحديد الزمان والمكان المناسبين للمشاه

تم في هذا التعديل توسيع نطاق المشاهدة لتشمل الولي، فساوى المشرع : رابعاً
بين حق الأم وحق الولي في المشاهدة، ولم يقصر هذا الحق للأم والأب والجد لأب، 

  . وفي هذا توسيع لدائرة القربى والحق في الإشراف على المحضون

لبيها؛ قطعاً للنزاع وحسماً للخلاف، حدد التعديل عدد مرات المشاهدة لطا: خامساً
  . وقد راعى المشرع الأولوية في عدد مرات المشاهدة وفق المصلحة

م، نجد ٢٠٠١بعد هذا العرض لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 
أن فيها تحقيقاً لمصلحة الفرد والجماعة، كما فيها درء المفاسد عن المجتمع بدرء 

لخلاف، فالخلاف يجر إلى الفساد، والتناحر الذي يتسبب في تأخّر النزاع وحسم ا
  . الأمة، والاتفاق والاتحاد يقود الأمة إلى التقدم والرقي والنهوض

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن هذه التعديلات لم تخالف نصوصاً شرعيةً، إنّما هي 
 مراعاة للمصلحة؛ أخذاً في نطاق المباح، فقام ولي الأمر بإجراء تلك التعديلات

  هل لولي الأمر تقييد المباح؟ : بتطبيق سياسة التشريع، ومن هنا يطرح السؤال الآتي
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هو ما خير الشارع المكلّف بين : إن المباح وكما هو مقرر عند الأصوليين: أقول
  ). ٨١(فعله وتركه، فيستوي فيه الفعل والترك 

مة بنوع خاص من المباحات بالفعل أو لكن ما مدى سلطة ولي الأمر في تقييد الأ
  . الترك؟ وهذا هو السؤال الذي طرحته آنفاً

لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، أحدهما يمنع ولي الأمر من ذلك؛ لأنّه إذا أمر 
ـ ولي الأمرـ بمباح أو نهى عنه، فقد كان أمره أو نهيه تعدٍّ لحدوده، إذ التحليل والتحريم 

أن يبيع  نهيه ": فعل ذلك ومنه ل الآخر يجيز له ذلك؛ لأن النبي الله وحده، والقو
حيث البيع مباح في أصله؛ لكن النهي ورد هنا مراعاة للمصلحة ودرءاً ) ٨٢("حاضر لباد

  ). ٨٣(للمفسدة، كما استدل هؤلاء بأدلة أخرى تفيد جواز تقييد المباح من قِبل ولي الأمر

 المباح لمصلحة منضبطة شرعاً، لورود الأدلة ويترجح عندي أن لولي الأمر تقييد
الشرعية بذلك، منها الحديث الوارد في النهي عن بيع الحاضر لباد، ومنها تقييد عمر بن 

لشراء اللحم ليومين متتالين في فترة قلّ فيها اللحم عن حاجة _ رضي االله عنه_ الخطاب 
  ). ٨٤( كل يوم وفي كلّ وقتمباح شراؤه في) المباح أكله(الناس، مع أن شراء اللحم 

  :الخاتمة

  : وأخيراً، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة فأجمل نتائجها على النحو التالي

ما يتخذه ولي الأمر من إجراءات وإرشادات : تعرف السياسة الشرعية بأنّها: أولاً
وتوجيهات؛ لتدبير شئون الرعية وجلب المصلحة لها، ودرء المفسدة عنها، في ضوء 

  .  يواجهه من ظروف وتحديات، دون إخلال بأصول الشريعةما

إن منهج سياسة التشريع الذي يعد من مناهج الاجتهاد في تطبيق النص، أو : ثانياً
إيجاد الحكم المناسب عند عدمه، هو جدير بالتنفيذ في الدول الإسلامية كلّها؛ لأنّه 

 الأصل يمهد السبيل لأن تعيش يحيي فيها روح الحضارة الإسلامية، فضلاً عن أن هذا
تلك الدول الحياة الإنسانية، بقيمها، ومثُلها، وأصول الحق، والعدل، والحرية 

  . المسؤولة، والتكافل

يعد الأخذ بمبدأ المصلحة المرسلة والنظر إلى مآلات الأفعال والاعتماد : ثالثاً
هم القواعد التي على بعض القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ودفع الضرر من أ

  . ينبغي لولي الأمر الاستنارة بها في تصرفاته
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م يعد من قبيل ٢٠٠١ما تم من تعديلات في قانون الأحوال الشخصية لسنة : رابعاً
  . توظيف السياسة الشرعية للنهوض بالأمة الإسلامية وتحقيق المصلحة لها

منضبطة شرعاً، يترجح عندي أن لولي الأمر تقييد المباح لمصلحة : خامساً
  . لورود الأدلة الشرعية بذلك

المصلحة المراد تحقيقها في تصرفات ولي الأمر منضبطة بضوابط : سادساً
عدم معارضتها للقرآن والسنة قطعيي الدلالة، واندراجها في : شرعية أجملها بما يأتي

لحة مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم معارضتها للقياس الثابت، وعدم تفويتها لمص
أهم وأكبر منها، هذه أهم الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها عند تصرف ولي 

  . الأمر وإصداره لحكم ما

  :توصية

  : أوصي الباحثين بالكتابة في المواضيع الآتيةوبعد الانتهاء من هذه الدراسة 

  . لإسلاميةآليات السياسة الشرعية المتمثلة بالمجالس النيابية والشعبية للنهوض بالأمة ا. ١

  . أوجه تعثر الأمة الإسلامية وأساليب علاجها. ٢

إجراء دراسات اجتماعية موازية لهذه الدراسة الفقهية فيما يتعلق تعديلات . ٣
  . م٢٠٠١قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  :الهوامش
ما يقدر من : أي قدرته، والوظيفة: لعمل توظيفاًأي التقدير، ومنه وظفت عليه ا: التوظيف )١(

المصباح المنير في غريب الشرح ). هـ٧٧٠. (الفيومي، أحمد بن محمد. عمل أو رزق
النهوض أو النهضة، مأخوذة من الارتفاع عن . ٢٥٥: ، ص)مكتبة لبنان: بيروت. (الكبير

أما في الاصطلاح . ٢٤٠ :الفيومي، المصباح المنير، ص. المكان، أو التحرك إلى شيء ما
فهي تعني سريان وعي عام في أوصال المجتمع يحس فيه أفراده بما يكتنفهم من التخلف 
والانحطاط، وبذلك يلتقي المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي في التعبير عن هذه الحركة 

د للدخول في العامة التي تدفع القاعد إلى القيام والاستواء، والجامد إلى مغادرة حالة الركو
دائرة الحركة، وهي تناسب معنى الإصلاح، أي إزالة الفساد عن الشيء، أو تغيير حالة الفساد 

دار . (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي). ١٩٧٣. (البهي، محمد. عنه
  . ٤٢١: ، ص٦، ط )بيروت: الفكر
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الجامع الصحيح ). هـ٢٥٦. (محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفيالبخاري،  )٢(
، )م١٩٨٧/ ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، : اليمامة. (البغا، مصطفى ديب. المحقق د. المختصر

: ، ص٣: ، ج٣٢٦٨: رقم الحديثكتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، . (٢ط
. مسلم صحيح). هـ٢٦١. (، النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري)١٢٧٣
كتاب الإمارة، باب (، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي، : المحقق

 ). ١٤٧١، ص٣: ، ج١٨٤٢: رقم الحديثوجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، 
، ٦: ، ج١، ط)دار صادر: بيروت. (لسان العرب). هـ٧١١(. ابن منظور، محمد بن مكرم )٣(

 . ١١٢: يومي، المصباح المنير، ص، الف١٥١: ، ص١٠٨: ص
مكتبة . الطرق الحكمية). هـ٧٥١. (ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي )٤(

 . ١٢: دار البيان، ص
 . ٤٢٧: ، ص)دار الرشيد: بغداد. (الخراج وصناعة الكتابة. قدامة بن جعفر )٥(
دار الكتاب . ية في الفقه الإسلاميالسياسة الاقتصادية والنظم المال). ١٩٨٦. (الحصري، أحمد )٦(

 . ١٢: ، ص١العربي، ط
 . ١١٨: ، الفيومي، المصباح المنير، ص١٧٥: ، ص٨: ابن منظور، لسان العرب، ج )٧(
الجامع لأحكام ). هـ٦٧١. (القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله )٨(

، ١٦: ، ج٢، ط)هـ١٣٧٢الشعب، القاهرة دار (أحمد عبد العليم البردوني، : القرآن،، تحقيق
فتح القدير الجامع بين فني الرواية ). هـ١٢٥٠. (، الشوكاني، محمد بن علي١٦٣ص

 . ٧: ، ص٥: ، ج)دار الفكر: بيروت. (والدراية من علم التفسير
مؤسسة : بيروت. (خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم). ١٩٨٧. (فتحي الدريني )٩(

 . ١٩٣: ، ص٢، ط)الرسالة
 . ٤٩آية:  المائدةسورة )١٠(
 . ٧آية:  الحشرسورة )١١(
: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث(البخاري، صحيح البخاري  )١٢(

كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (، مسلم، صحيح مسلم )٣٠٤: ، ص١: ، ج٨٥٣
: عليهم، رقم الحديثوعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة 

 ) ١٤٥٩: ، ص٣: ، ج١٨٢٩
دار : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، : تحقيق. فتح الباري. ابن حجر )١٣(

 . ٣٨١: ، ص٢: ، ج)هـ١٣٧٩المعرفة، 
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير ). هـ١٢٥٢. (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )١٤(

، ٦: ، ج٢، ط )م١٩٦٦كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، شركة م: مصر. (الأبصار
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ). هـ٩٧٧. (، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب٤٠١: ص

). هـ١٠٥١. (، البهوتي، منصور بن يونس٣٨: ، ص٢: ، ج)دار الكتب العلمية: بيروت. (المنهاج
 . ١٨٧: ، ص٣: ، ج)هـ١٤٠٢بيروت، دار الكتب العلمية، . (كشاف القناع عن متن الإقناع

، ٣: ، ج٣٣٣٠: كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، رقم(صحيح البخاري  )١٥(
كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، (، صحيح مسلم )١٢٩٦: ص

 ). ١٩٩٨: ، ص٤: ، ج٢٥٨٤: رقم الحديث
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 . ٢٦٣: ، ص١٢: ابن منظور، لسان العرب، ج.  بولهأَي لا تقطعوا علـيه )١٦(
، )٢٢٤٢: ، ص٥: ، ج٥٦٧٩كتاب الأدب، الرفق في الأمر كله، رقم (صحيح البخاري  )١٧(

كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في (صحيح مسلم 
 ). ٢٣٦: ، ص١: ، ج٢٨٤: المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حفرها، رقم

: بيروت. (شرح النووي على صحيح مسلم). هـ٦٧٦(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف  )١٨(
 . ٢١٣: ، ص١٢: ، ج٢، ط)هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، 

 . ١١٠: ، ص)دار الفكر: بيروت. (السياسة الشرعية في عهد الخلفاء. سعيد، عبدالمتعال )١٩(
 . ١٠٨: المرجع السابق، ص )٢٠(
 . ٣٨آية :  المائدةسورة )٢١(
: بيروت. (روضة الطالبين وعمدة المفتين). هـ٦٧٦. (النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف )٢٢(

، ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن ١٣٣: ، ص١٠: ، ج٢، ط)م١٩٨٥المكتب الإسلامي، 
، ١١٨: ، ص٩: ، ج١، ط)هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت(المغني، ). هـ٦٢٠. (أحمد

: بيروت. (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية). ١٩٩٠. (البوطي، محمد سعيد رمضان
 . ١٠٤:  زيدان، عبدالكريم، ص١٣١: ، ص٥، ط)مؤسسة الرسالة

مؤسسة . (بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله). ١٩٩٤. (الدريني، محمد فتحي )٢٣(
 . ٤٧: ، ص١: ، ج١، ط)الرسالة

 . ٥٠: ، ص١: محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ج )٢٤(
 . ١٣: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص )٢٥(
، السياسة الشرعية، مقال ) جامعة القاهرة-مدرس القانون الدولي (الدكتور محيي الدين قاسم  )٢٦(

-www. islamonline. net/ iol-arabic/ dowalia/ mafaheem: منشور على موقع
14. asp - 55k. (February 21, 2008)  

 . ٤٧: ، ص١: ي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، جمحمد فتحي الدرين )٢٧(
، )دار الكتب العلمية: بيروت. (المستصفى). هـ٥٠٥. (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )٢٨(

دار : القاهرة. (الوجيز في أصول الفقه). ١٩٩٣. (، زيدان، عبدالكريم١٧٤-١٧٣: ص
 . ٢٤٢: ، ص١، ط)التوزيع والنشر الإسلامية

 . ١٩١-١٩٠: صائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، صفتحي الدريني، خ )٢٩(
، فتحي الدريني، ٨: ، ص)دار الأنصار: مصر. (السياسة الشرعية. خلاّف، عبدالوهاب )٣٠(

 . ١٩٧: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص
 . ١٩٧: فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص )٣١(
، فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي ١٣: لاف، السياسة الشرعية، صعبدالوهاب خ )٣٢(

 . ١٩٧: في السياسة والحكم، ص
بقلم مصطفى أحمد الزرقا . شرح القواعد الفقهية). هـ١٣٥٧. (الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد )٣٣(

 . ١٧٩: ، ص٢، ط)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دمشق، دار القلم، (، )ابن المؤلف(
. دار الكتاب الإسلامي: بيروت. المنتقى شرح الموطأ). هـ٤٧٤. (لفالباجي، سليمان بن خ )٣٤(

وهو ) ٧٤٥: ، ص٢: ، ج١٤٢٩: كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث(
. تلخيص الحبير). هـ٨٥٢. (ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني. حديث مرسل
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، ٤: ، ج)م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤نة المنورة، المدي(تحقيق السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، 
 . ١٩٨: ص

الأشباه والنظائر في قواعد ). هـ٩١١. (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )٣٥(
 . ٨٥: ، ص١: ، ج١، ط)هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بيروت. (وفروع فقه الشافعية

: ، ج١، ط)دف ببلشرزالص: كراتشي. (قواعد الفقه). ١٩٨٦. (البركتي، محمد عميم الإحسان )٣٦(
 . ١٦٥: ، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٥٨: ، ص١

 . ٢٠٧: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٨٨: ، ص١: البركتي، قواعد الفقه، ج )٣٧(
: بيروت. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. الحموي، أحمد بن محمد الحنفي )٣٨(

 . ٢٠٣: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٢٢: ، ص١: ، ج)دار الكتب العلمية
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام). هـ٦٦٠. (ابن عبدالسلام، عزالدين أبو محمد الدمشقي )٣٩(

، الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن ٥٩: ، ص١: ، ج)دار الكتب العلمية: بيروت(
 . ١٢٨: ، ص١: اف الكويتية، جوزارة الأوق. المنثور في القواعد الفقهية). هـ٧٩٤. (عبداالله

: تحقيق. الموافقات في أصول الشريعة). هـ٧٩٠. (الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي )٤٠(
 . ١٧٤: ، ص١: ، ج)دار المعرفة: بيروت(عبداالله دراز، 

هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن المصلحة المراد تحقيقها في تصرفات ولي الأمر منضبطة  )٤١(
عدم معارضتها للقرآن والسنة قطعيي الدلالة، واندراجها : لها بما يأتيبضوابط شرعية أجم

في مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم معارضتها للقياس الثابت، وعدم تفويتها لمصلحة أهم 
وأكبر منها، هذه أهم الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها عند تصرف ولي الأمر وإصداره 

ضوابط ). ١٩٩٠. (البوطي، محمد سعيد رمضان:  انظرللاستزادة والتفصيل. لحكم ما
 . ٢٧٩- ١٠٧: ، ص٥، ط)مؤسسة الرسالة: بيروت. (المصلحة في الشريعة الإسلامية

 . ٣٠٩: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٠٩: ، ص٣: الزركشي، المنثور في القواعد، ج )٤٢(
 . ١٩١-١٩٠ :فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص )٤٣(
 ). ٥٧٤: ، ص٢: ، ج١٥٠٩: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، حديث رقم(صحيح البخاري  )٤٤(
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، . سنن الترمذي). هـ٢٧٩. (الترمذي، محمد بن عيسى )٤٥(

كتاب الحدود عن رسول االله، باب ما جاء أن لا تقطع (، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(
هذا حديث : ، قال أبو عيسى)٥٣: ، ص٤: ، ج١٤٥٠:  الغزو، رقم الحديثالأيدي في

الزيلعي، عبداالله . والعمل عليه عند أهل العلم: غريب، ويقول بسر بن أرطاة راوي الحديث
دار الحديث، : مصر(تحقيق محمد يوسف البنوري، . نصب الراية). هـ٧٦٢. (بن يوسف

 . ٣٤٤: ، ص٣: ، ج)هـ١٣٥٧
سألة خلاف فقهي إلا أنني أميل إلى ترجيح الأخذ بهذا القول، وهو ما أخذ به ومع أن في الم )٤٦(

دار : بيروت. (إعلام الموقعين). ١٩٧٣. (ابن القيم، محمد بن أبي بكر. الإمام الأوزاعي
 . ٥٣: ، ص٤: ، الترمذي، سنن الترمذي، ج٥: ، ص٣: ، طبعة عبدالرؤوف سعد، ج)الجيل

: اب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقم الحديثكتاب الزكاة، ب(صحيح البخاري  )٤٧(
كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع (صحيح مسلم ) ٥٢٩: ، ص٢: ، ج١٣٨٩

 ). ٥١: ، ص١: ، ج١٩: الإسلام، رقم الحديث
 . ٢٢٨-٢٢٧: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص )٤٨(
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بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب ، ا١٩: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص )٤٩(
 . ٦٣: ، ص٢: العالمين، ج

، الماوردي، الأحكام ١٧٦: ، ص٣: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج )٥٠(
 . ١٩: ، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص٢٢٧: السلطانية، ص

، ٢٢٩٥: فع إليه، رقم الحديثكتاب اللقطة، باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة د(صحيح البخاري  )٥١(
 ). ١٣٤٨: ، ص٣: ، ج١٧٢٢: كتاب اللقطة، رقم الحديث(، صحيح مسلم )٨٥٥، ص٢ج

: محمد بن شاكر الشريف، السياسة الشرعية تعريف وتأصيل، مقال منشور على موقع )٥٢(
www. saaid. net/ Doat/ alsharef/ 6. htm - 36k (February 21, 2008)  

 . ٢٠٦: ، ص٢: جالشاطبي، الموافقات،  )٥٣(
، زيدان، ٣٠٩: ، ص١: ، الزركشي، ج١٧٤- ١٧٣: أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص )٥٤(

 . ٢٤٢: الوجيز في أصول الفقه، ص
دار : دمشق. (تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ. الأشباه والنظائر. ابن نجيم، زين الدين )٥٥(

 . ١٣٨: ، ص١، ط)م١٩٨٣الفكر، 
 . ١٩٠-١٨٦: سلامي في السياسة والحكم، صفتحي الدريني، خصائص التشريع الإ )٥٦(
، ١٤٦: ، ص٤: ، الشربيني، مغني المحتاج، ج٦٥: ، ص٣ابن عابدين، رد المحتار، ج )٥٧(

 . ٤٣: ، ص٥: البهوتي، كشاف القناع ج
  . ٢١٢: ، ص٤: السرخسي، المبسوط، ج )٥٨(
 . ٤٦٢-٤٦٠: ، ص٩: ابن حزم، المحلى، ج )٥٩(
ن مؤيد، يعتقد أنه أحفظ لأخلاق الشباب، وأنجع بي" الزواج المبكر " يدور النقاش حول فكرة  )٦٠(

دواء للتخفيف من حالات العنوسة المتزايدة التي تعاني منها المجتمعات، وبين معارض، يرى 
وأرى أن . فيه سبباً لكثير من حالات وفاة الأمهات والأطفال، والطلاق، وترك التعليم وغير ذلك

، هو عدم تحديد سن معين "الزواج المبكر " رة سبب كبر الهوة بين المؤيدين والمعارضين لفك
لاعتباره مبكراً، ومما يزيدها تعقيداً تداولها بشيء من الاستعجال والتعصب، وعدم إخضاعها 
لبحث علمي ودراسة منهجية عميقة متأنية لسلبياتها وإيجابياتها وآثارها وأضرارها ومنافعها 

؛ لأن الحكم الشرعي لا يحدد في مثل ...  وتنموياًعلى الفرد والمجتمع، نفسياً وطبياً واجتماعياً
شوقي عبد الرقيب القاضي، الزواج المبكر . هذا الموضوع إلا بناءاً على المنفعة أو الضرر

الشبكة اليمنية المناهضة للعنف : رؤية شرعية قانونية، مقدمة للجنة الوطنية للمرأة، منشور على
  ) www. shimanetwork. org/ index. php - 33 (26-5-2006. ضد المرأة

 /www. morah. com. ٢٠٠٧/ ٠٧/ ٣٠: مقال على الانترنت كتبته عبير مره، تاريخ )٦١(
Khawater/ 89/ - 34k –  

)٦٢( kenshrin. com/ servers/ archives/ cultural/ 2005/ marry. html - 24k 
(February 21, 2008 ( 

: القاهرة(تحقيق أحمد البردوني، . م القرآنالجامع لأحكا). هـ٦٧١. (القرطبي، محمد بن أحمد )٦٣(
). هـ٣١٠. (الطبري، محمد بن جرير، ٢١-٢٠: ، ص٥: ، ج٢، ط)هـ١٣٧٢دار الشعب، 

  . ٢٣٩: ، ص٤: ، ج)هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت. (جامع البيان في تأويل القرآن
  . ٣١٣- ٣١٢: العطار، تعدد الزوجات، ص )٦٤(
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  . ٣آية :  النساءسورة )٦٥(
  . ٢٩٠: ، ص٢: الصنائع، جالكاساني، بدائع  )٦٦(
  . ٢٤آية :  النساءسورة )٦٧(
  . ٣٤٧: ، ص١٨: ، ابن قدامة، المغني، ج١٨٠: ، ص٥: السرخسي، المبسوط، ج )٦٨(
، ابن ٢٦٠: ، ص٣: ، الشربيني، مغني المحتاج ج١٨٦: ، ص٥: السرخسي، المبسوط ج )٦٩(

  . ٢٤٧: ، ص٩: قدامة، المغني ج
محمد : تحقيق. الشرح الكبير). هـ١٢٠١ (.الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد )٧٠(

  . ٥١٤: ، ص٢: ج، )دار الفكر: بيروت(عليش، 
، ٦٨: ، ص٢: ، ابن رشد، بداية المجتهد، ج١٤٥: ، ص٣الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٧١(

ابن مفلح، ، ٦٣٧: ، ص٣: ج، )دار الفكر: بيروت. (إعانة الطالبين. الدمياطي، السيد البكري
المكتب : بيروت. (المبدع في شرح المقنع). هـ٨٨٤. ( محمدأبو إسحاق إبراهيم بن

  . ٢٣٥: ، ص١٠: ، ابن حزم، المحلى، ج٢٢١: ، ص٧: ج، )هـ١٤٠٠الإسلامي، 
  . ٢٣٠: المحاميد، شويش وعزام، حمد، ص )٧٢(
  . ٢٢٩آية : البقرةسورة  )٧٣(
  . ١٩٦: ، ص٥: ابن القيم، زاد المعاد، ج )٧٤(
  . ٤٤١: ، ص٣: الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٧٥(
  . ٢٢٩آية : البقرةسورة  )٧٦(
  . ١٣٨: ، ص٣: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )٧٧(
  ). ٢٠٢١: ، ص٥: ، ج٤٩٧١: كتاب الخلع، حديث رقم(البخاري  )٧٨(
 .www. lahaonline. com/ index: أعلنت هذه الدراسة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي )٧٩(

php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=10527... - 
76k (February 21, 2008) .  

دار : عمان. (السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية). م١٩٩٨. (عمرو، عبدالفتاح )٨٠(
 . ١٨٣: ، ص)النفائس

: مصر. (شرح التلويح على التوضيح). هـ٧٩٢. (التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )٨١(
 . ٢٢: ، ص١: ، ج)مكتبة صبيح

ب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، حديث كتا(صحيح البخاري  )٨٢(
 ). ٧٥٧: ، ص٢: ، ج٢٠٥٠: رقم

مجلة أبحاث اليرموك . مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح). ١٩٩٧. (الصالح، عبداالله )٨٣(
 . ٩٥-٩٤: ، ص)أ٢ (١٣، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "

  .٩٥: المرجع السابق، ص )٨٤(

  :در والمراجعالمصا
  ): بعد القرآن الكريم(مرتبة حسب الترتيب الهجائي 

  .  القرآن الكريم- ١
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: عمان. (الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني). ٢٠٠٦. ( الأشقر، عمر سليمان- ٢
  . ٣، ط)دار النفائس

  ). الإسلاميدار الكتاب : بيروت. (المنتقى شرح الموطأ). هـ٤٧٤. ( الباجي، سليمان بن خلف- ٣
. الجامع الصحيح المختصر). هـ٢٥٦. (محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفيالبخاري،  -٤

  . ٢، ط)م١٩٨٧/ ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، : اليمامة. (البغا، مصطفى ديب. المحقق د
  . ١، ط)الصدف ببلشرز: كراتشي. (قواعد الفقه). ١٩٨٦. ( البركتي، محمد عميم الإحسان- ٥
مجلة أبحاث . أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة والحضانة). ٢٠٠٢. ( أبوالبصل، عبدالناصر- ٦

  ). ١ (١٨، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  " اليرموك
  ). هـ١٤٠٢بيروت، دار الكتب العلمية، . (كشاف القناع). هـ١٠٥١. ( البهوتي، منصور بن يونس-٧
: دار الفكر. (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي). ١٩٧٣. ( البهي، محمد- ٨

  . ٦، ط )بيروت
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، . سنن الترمذي). هـ٢٧٩. ( الترمذي، محمد بن عيسى- ٩

  ). دار إحياء التراث العربي: بيروت(
: بيروت. (يةضوابط المصلحة في الشريعة الإسلام). ١٩٩٠. (البوطي، محمد سعيد رمضان-١٠

  . ٥، ط)مؤسسة الرسالة
: مصر. (شرح التلويح على التوضيح). هـ٧٩٢. ( التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر-١١

  ). مكتبة صبيح
دار : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، : تحقيق. فتح الباري.  ابن حجر-١٢

  ). هـ١٣٧٩المعرفة، 
تحقيق السيد . تلخيص الحبير). هـ٨٥٢. (بو الفضل العسقلاني ابن حجر، أحمد بن علي أ-١٣

  ). م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤المدينة المنورة، (عبداالله هاشم اليماني المدني، 
دار الكتاب . السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي). ١٩٨٦. ( الحصري، أحمد-١٤

  . ١العربي، ط
  ). العلمية دار الكتب: بيروت. ( البصائر في شرح الأشباه والنظائرغمز عيون.  الحموي، أحمد بن محمد-١٥
  ). دار الأنصار: مصر. (السياسة الشرعية.  خلاّف، عبدالوهاب-١٦
محمد : تحقيق. الشرح الكبير). هـ١٢٠١. ( الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد-١٧

  ). دار الفكر: بيروت(عليش، 
بيروت، مؤسسة . (خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم). ١٩٨٧. ( الدريني، فتحي-١٨

  . ٢، ط)الرسالة
  . ١مؤسسة الرسالة، ط. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله). ١٩٩٤. ( الدريني، محمد فتحي-١٩
دار : بيروت. (حاشية الدسوقي على الشرح الصغير). ١٩٩٦. ( الدسوقي، محمد بن عرفة-٢٠

  . ١، ط)ةالكتب العلمي
  ). دار الفكر: بيروت. (إعانة الطالبين.  الدمياطي، السيد البكري-٢١
بداية المجتهد ونهاية ). هـ٥٩٥. ( ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي-٢٢

  . ٩، ط)م١٩٩٨دار المعرفة، : بيروت. (المقتصد
بقلم مصطفى أحمد الزرقا . الفقهيةشرح القواعد ). هـ١٣٥٧. ( الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد-٢٣

  . ٢، ط)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دمشق، دار القلم، (، )ابن المؤلف(
  . وزارة الأوقاف الكويتية. المنثور في القواعد الفقهية). هـ٧٩٤( الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر -٢٤
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  . ١١سالة، طمؤسسة الر. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية). ١٩٨٩. ( زيدان، عبدالكريم-٢٥
دار التوزيع والنشر : القاهرة. (الوجيز في أصول الفقه). ١٩٩٣. ( زيدان، عبدالكريم-٢٦

  . ١، ط)الإسلامية
: مصر(تحقيق محمد يوسف البنوري، . نصب الراية). هـ٧٦٢. ( الزيلعي، عبداالله بن يوسف-٢٧

  ). هـ١٣٥٧دار الحديث، 
  ). دار الفكر: بيروت. (هد الخلفاءالسياسة الشرعية في ع.  سعيد، عبدالمتعال-٢٨
الأشباه والنظائر في قواعد ). هـ٩١١. ( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر-٢٩

  . ١، ط)هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بيروت. (وفروع فقه الشافعية
: تحقيق. الموافقات في أصول الشريعة). هـ٧٩٠. ( الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي-٣٠

  ). دار المعرفة: بيروت(عبداالله دراز، 
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج). هـ٩٧٧. ( الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب-٣١

 ). دار الكتب العلمية: بيروت(
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ). هـ١٢٥٠. ( الشوكاني، محمد بن علي-٣٢

  ). دار الفكر: وتبير. (التفسير
مجلة أبحاث اليرموك . مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح). ١٩٩٧. ( الصالح، عبداالله-٣٣

  ). أ٢ (١٣، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "
دار الفكر، : بيروت. (جامع البيان في تأويل القرآن). هـ٣١٠. ( الطبري، محمد بن جرير-٣٤

  ). هـ١٤٠٥
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير ). هـ١٢٥٢. (ن، محمد أمين بن عمر ابن عابدي-٣٥

  . ٢، ط )م١٩٦٦شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : مصر. (الأبصار
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام). هـ٦٦٠. ( ابن عبدالسلام، عزالدين أبو محمد الدمشقي-٣٦

  ). يةدار الكتب العلم: بيروت(
  . ٤، ط)دار الشروق: مصر. (تعدد الزوجات في الإسلام). ١٩٧٧. ( العطار، عبدالناصر توفيق-٣٧
  ). دار النفائس: عمان. (السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية). م١٩٩٨. (عمرو، عبدالفتاح -٣٨
مي وقانون أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلا). ٢٠٠٥. ( العمري، عيسى صالح-٣٩

  . ١٥٤-٨٩، ص)٢ (٨إربد للبحوث والدراسات، . الأحوال الشخصية
  ). دار الكتب العلمية: بيروت. (المستصفى). هـ٥٠٥. ( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد-٤٠
: بيروت. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير). هـ٧٧٠. ( الفيومي، أحمد بن محمد-٤١

  ). مكتبة لبنان
  ). دار الرشيد: بغداد. (الخراج وصناعة الكتابة.  بن جعفر قدامة-٤٢
  . ١، ط)هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت(المغني، ). هـ٦٢٠. ( ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد-٤٣
الجامع لأحكام القرآن، ). هـ٦٧١. ( القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله-٤٤

  . ٢، ط)هـ١٣٧٢القاهرة دار الشعب، (يم البردوني، أحمد عبد العل: تحقيق
، طبعة )دار الجيل: بيروت. (إعلام الموقعين). ١٩٧٣. ( ابن القيم، محمد بن أبي بكر-٤٥

  . عبدالرؤوف سعد
  ). مؤسسة الرسالة: بيروت. (زاد المعاد في هدي خير العباد). ١٩٨٥. ( ابن القيم-٤٦
مكتبة . الطرق الحكمية). هـ٧٥١. (محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله -٤٧

  . دار البيان
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: بيروت. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع). هـ٥٨٧. ( الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد-٤٨
  . ٢، ط)م١٩٨٢دار الكتاب العربي، 

عليه وسلم المالية السياسة الشرعية في تصرفات الرسول صلى االله ). ٢٠٠٥. ( أبو الليل، محمد-٤٩
  . أطروحة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن. والاقتصادية

: تحقيق. كتاب الأحكام السلطانية). هـ٤٥٠. ( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب-٥٠
  . ١ط) م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١المكتبة العصرية، : بيروت(سمير مصطفى رباب، 

  ). ٤ (١٩، للبحوثرضا الزوج في المخالعة، مجلة مؤتة ). ٢٠٠٤(. م، حمدوعزا، شويش،  المحاميد-٥١
المكتب : بيروت. (المبدع في شرح المقنع). هـ٨٨٤. ( ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد-٥٢

  ). هـ١٤٠٠الإسلامي، 
علوم : دراسات"مجلة . السياسة الشرعية فيما لا نص فيه). ١٩٩٨. ( منصور، محمد خالد-٥٣

  . ٤٢٤- ٤٠٧، ص)٢ (٢٥، الجامعة الأردنية، "شريعة والقانونال
  . ١، ط)دار صادر: بيروت. (لسان العرب). هـ٧١١. ( ابن منظور، محمد بن مكرم-٥٤
: بيروت. (روضة الطالبين وعمدة المفتين). هـ٦٧٦. ( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف-٥٥

 . ٢، ط)م١٩٨٥المكتب الإسلامي، 
دار : بيروت. (شرح النووي على صحيح مسلم). هـ٦٧٦(كريا يحيى بن شرف  النووي، أبو ز-٥٦

  . ٢، ط)هـ١٣٩٢إحياء التراث العربي، 
محمد : المحقق. صحيح مسلم). هـ٢٦١. ( النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري-٥٧

  ). دار إحياء التراث العربي: بيروت(فؤاد عبد الباقي، 
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  . ٢٥٥: ، ص)مكتبة لبنان: بيروت. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير). هـ٧٧٠. (الفيومي، أحمد بن محمد. ما يقدر من عمل أو رزق: أي قدرته، والوظيفة: فاًأي التقدير، ومنه وظفت عليه العمل توظي: التوظيف) ١ (
  . ٢٤٠: الفيومي، المصباح المنير، ص.  النهوض أو النهضة، مأخوذة من الارتفاع عن المكان، أو التحرك إلى شيء ما

  . ٤٢١: ، ص٦، ط )بيروت: دار الفكر. (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي). ١٩٧٣. (البهي، محمد. خول في دائرة الحركة، وهي تناسب معنى الإصلاح، أي إزالة الفساد عن الشيء، أو تغيير حالة الفساد عنه أما في الاصطلاح فهي تعني سريان وعي عام في أوصال المجتمع يحس فيه أفراده بما يكتنفهم من التخلف والانحطاط، وبذلك يلتقي المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي في التعبير عن هذه الحركة العامة التي تدفع القاعد إلى القيام والاستواء، والجامد إلى مغادرة حالة الركود للد
 ). ١٤٧١، ص٣: ، ج١٨٤٢: رقم الحديثكتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، (، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي، : المحقق. مسلم صحيح). هـ٢٦١. (، النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري)١٢٧٣: ، ص٣: ، ج٣٢٦٨: رقم الحديثكتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، . (٢، ط)م١٩٨٧/ ١٤٠٧دار ابن كثير، بيروت، : اليمامة. (البغا، مصطفى ديب. المحقق د. الجامع الصحيح المختصر). هـ٢٥٦. (محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفيالبخاري، ) ٢ (
 . ١١٢: ، الفيومي، المصباح المنير، ص١٥١: ، ص١٠٨: ، ص٦: ، ج١، ط)دار صادر: بيروت. (لسان العرب). هـ٧١١(. ابن منظور، محمد بن مكرم) ٣ (
 . ١٢: مكتبة دار البيان، ص. الطرق الحكمية). هـ٧٥١. (ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي) ٤ (
 . ٤٢٧: ، ص)دار الرشيد: بغداد. (الخراج وصناعة الكتابة.  قدامة بن جعفر٥ (
 . ١٢: ، ص١دار الكتاب العربي، ط. تصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميالسياسة الاق). ١٩٨٦. (الحصري، أحمد) ٦ (
 . ١١٨: ، الفيومي، المصباح المنير، ص١٧٥: ، ص٨: ابن منظور، لسان العرب، ج) ٧ (
 . ٧: ، ص٥: ، ج)دار الفكر: بيروت. (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير). هـ١٢٥٠. (، الشوكاني، محمد بن علي١٦٣، ص١٦: ، ج٢، ط)هـ١٣٧٢القاهرة دار الشعب، (لعليم البردوني، أحمد عبد ا: الجامع لأحكام القرآن،، تحقيق). هـ٦٧١. (القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله) ٨ (
 . ١٩٣: ، ص٢، ط)مؤسسة الرسالة: بيروت(. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم). ١٩٨٧. (فتحي الدريني) ٩ (
 . ٤٩آية:  المائدةسورة) ١٠ (
 . ٧آية:  الحشرسورة) ١١ (
 ) ١٤٥٩: ، ص٣: ، ج١٨٢٩: ر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم الحديثكتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائ(، مسلم، صحيح مسلم )٣٠٤: ، ص١: ، ج٨٥٣: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث(البخاري، صحيح البخاري ) ١٢ (
 . ٣٨١: ، ص٢: ، ج)هـ١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، : تحقيق. فتح الباري. ابن حجر) ١٣ (
 . ١٨٧: ، ص٣: ، ج)هـ١٤٠٢بيروت، دار الكتب العلمية، . (كشاف القناع عن متن الإقناع). هـ١٠٥١. (وتي، منصور بن يونس، البه٣٨: ، ص٢: ، ج)دار الكتب العلمية: بيروت. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج). هـ٩٧٧. (، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب٤٠١: ، ص٦: ، ج٢، ط )م١٩٦٦شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : مصر. (المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصاررد ). هـ١٢٥٢. (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر) ١٤ (
 ). ١٩٩٨: ، ص٤: ، ج٢٥٨٤: و مظلوما، رقم الحديثكتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أ(، صحيح مسلم )١٢٩٦: ، ص٣: ، ج٣٣٣٠: كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، رقم(صحيح البخاري ) ١٥ (
 . ٢٦٣: ، ص١٢: ابن منظور، لسان العرب، ج. أَي لا تقطعوا علـيه بوله) ١٦ (
 ). ٢٣٦: ، ص١: ، ج٢٨٤: ا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حفرها، رقمكتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذ(، صحيح مسلم )٢٢٤٢: ، ص٥: ، ج٥٦٧٩كتاب الأدب، الرفق في الأمر كله، رقم (صحيح البخاري ) ١٧ (
 . ٢١٣: ، ص١٢: ، ج٢، ط)هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، : بيروت. (شرح النووي على صحيح مسلم). هـ٦٧٦(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف ) ١٨ (
 . ١١٠: ، ص)دار الفكر: بيروت. (هد الخلفاءالسياسة الشرعية في ع. سعيد، عبدالمتعال) ١٩ (
 . ١٠٨: المرجع السابق، ص) ٢٠ (
 . ٣٨آية :  المائدةسورة) ٢١ (
 . ١٠٤:  زيدان، عبدالكريم، ص١٣١: ، ص٥، ط)مؤسسة الرسالة: بيروت. (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية). ١٩٩٠. (، البوطي، محمد سعيد رمضان١١٨: ، ص٩: ، ج١، ط)هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت(المغني، ). هـ٦٢٠. (أحمد، ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن ١٣٣: ، ص١٠: ، ج٢، ط)م١٩٨٥المكتب الإسلامي، : بيروت. (روضة الطالبين وعمدة المفتين). هـ٦٧٦. (النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف) ٢٢ (
 . ٤٧: ، ص١: ، ج١، ط)مؤسسة الرسالة. (سلامي وأصولهبحوث مقارنة في الفقه الإ). ١٩٩٤. (الدريني، محمد فتحي) ٢٣ (
 . ٥٠: ، ص١: محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ج) ٢٤ (
 . ١٣: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص) ٢٥ (
 : شور على موقع، السياسة الشرعية، مقال من) جامعة القاهرة-مدرس القانون الدولي (الدكتور محيي الدين قاسم ) ٢٦ (
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 . ٤٧: ، ص١: محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ج) ٢٧ (
 . ٢٤٢: ، ص١، ط)دار التوزيع والنشر الإسلامية: القاهرة. (الوجيز في أصول الفقه). ١٩٩٣. (، زيدان، عبدالكريم١٧٤-١٧٣:  ص،)دار الكتب العلمية: بيروت. (المستصفى). هـ٥٠٥. (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد) ٢٨ (
 . ١٩١-١٩٠: فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص) ٢٩ (
 . ١٩٧: تحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص، ف٨: ، ص)دار الأنصار: مصر. (السياسة الشرعية. خلاّف، عبدالوهاب) ٣٠ (
 . ١٩٧: فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص) ٣١ (
 . ١٩٧: ، فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص١٣: عبدالوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص) ٣٢ (
 . ١٧٩: ، ص٢، ط)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دمشق، دار القلم، (، )ابن المؤلف(بقلم مصطفى أحمد الزرقا . شرح القواعد الفقهية). هـ١٣٥٧. ( أحمد بن الشيخ محمدالزرقا،) ٣٣ (
 . ١٩٨: ، ص٤: ، ج)م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤المدينة المنورة، (تحقيق السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، . تلخيص الحبير). هـ٨٥٢. (ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني. وهو حديث مرسل) ٧٤٥: ، ص٢: ، ج١٤٢٩:  رقم الحديثكتاب القضاء، باب القضاء في المرفق،. (دار الكتاب الإسلامي: بيروت. المنتقى شرح الموطأ). هـ٤٧٤. (الباجي، سليمان بن خلف) ٣٤ (
 . ٨٥: ، ص١: ، ج١، ط)هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بيروت. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية). ـه٩١١. (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) ٣٥ (
 . ١٦٥: ، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٥٨: ، ص١: ، ج١، ط)الصدف ببلشرز: كراتشي. (قواعد الفقه). ١٩٨٦. (البركتي، محمد عميم الإحسان) ٣٦ (
 . ٢٠٧: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٨٨: ، ص١:  قواعد الفقه، جالبركتي،) ٣٧ (
 . ٢٠٣: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٢٢: ، ص١: ، ج)دار الكتب العلمية: بيروت. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. الحموي، أحمد بن محمد الحنفي) ٣٨ (
 . ١٢٨: ، ص١: وزارة الأوقاف الكويتية، ج. المنثور في القواعد الفقهية). هـ٧٩٤. (، الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله٥٩: ، ص١: ، ج)دار الكتب العلمية: بيروت. (قواعد الأحكام في مصالح الأنام). هـ٦٦٠. (د الدمشقيابن عبدالسلام، عزالدين أبو محم) ٣٩ (
 . ١٧٤: ، ص١: ، ج)دار المعرفة: بيروت(عبداالله دراز، : تحقيق. الموافقات في أصول الشريعة). هـ٧٩٠. (الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي) ٤٠ (
 . ٢٧٩-١٠٧: ، ص٥، ط)مؤسسة الرسالة: بيروت. (يعة الإسلاميةضوابط المصلحة في الشر). ١٩٩٠. (البوطي، محمد سعيد رمضان: للاستزادة والتفصيل انظر. اجها في مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم معارضتها للقياس الثابت، وعدم تفويتها لمصلحة أهم وأكبر منها، هذه أهم الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها عند تصرف ولي الأمر وإصداره لحكم ماعدم معارضتها للقرآن والسنة قطعيي الدلالة، واندر: هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن المصلحة المراد تحقيقها في تصرفات ولي الأمر منضبطة بضوابط شرعية أجملها بما يأتي) ٤١ (
 . ٣٠٩: ، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٠٩: ، ص٣: الزركشي، المنثور في القواعد، ج) ٤٢ (
 . ١٩١-١٩٠: فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ص) ٤٣ (
 ). ٥٧٤: ، ص٢: ، ج١٥٠٩: ة وبنيانها، حديث رقمكتاب الحج، باب فضل مك(صحيح البخاري ) ٤٤ (
 . ٣٤٤: ، ص٣: ، ج)هـ١٣٥٧دار الحديث، : مصر(تحقيق محمد يوسف البنوري، . نصب الراية). هـ٧٦٢. (الزيلعي، عبداالله بن يوسف. والعمل عليه عند أهل العلم: هذا حديث غريب، ويقول بسر بن أرطاة راوي الحديث: ال أبو عيسى، ق)٥٣: ، ص٤: ، ج١٤٥٠: كتاب الحدود عن رسول االله، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، رقم الحديث(، )دار إحياء التراث العربي: بيروت(تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، . سنن الترمذي). هـ٢٧٩. (الترمذي، محمد بن عيسى) ٤٥ (
 . ٥٣: ، ص٤: ، الترمذي، سنن الترمذي، ج٥: ، ص٣: ، طبعة عبدالرؤوف سعد، ج)دار الجيل: بيروت. (إعلام الموقعين). ١٩٧٣. (ابن القيم، محمد بن أبي بكر. يح الأخذ بهذا القول، وهو ما أخذ به الإمام الأوزاعيومع أن في المسألة خلاف فقهي إلا أنني أميل إلى ترج) ٤٦ (
 ). ٥١: ، ص١: ، ج١٩: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم الحديث(صحيح مسلم ) ٥٢٩: ، ص٢: ، ج١٣٨٩:  الصدقة، رقم الحديثكتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في(صحيح البخاري ) ٤٧ (
 . ٢٢٨-٢٢٧: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص) ٤٨ (
 . ٦٣: ، ص٢:  الموقعين عن رب العالمين، ج، ابن قيم الجوزية، إعلام١٩: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص) ٤٩ (
 . ١٩: ، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص٢٢٧: ، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص١٧٦: ، ص٣: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج) ٥٠ (
 ). ١٣٤٨: ، ص٣: ، ج١٧٢٢: كتاب اللقطة، رقم الحديث(، صحيح مسلم )٨٥٥، ص٢، ج٢٢٩٥: م الحديثكتاب اللقطة، باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، رق(صحيح البخاري ) ٥١ (
  : محمد بن شاكر الشريف، السياسة الشرعية تعريف وتأصيل، مقال منشور على موقع). ٥٢ (
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 . ٢٠٦: ، ص٢: ، جالشاطبي، الموافقات). ٥٣ (
 . ٢٤٢: ، زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص٣٠٩: ، ص١: ، الزركشي، ج١٧٤-١٧٣: أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص) ٥٤ (
 . ١٣٨: ، ص١، ط)م١٩٨٣دار الفكر، : دمشق. (تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ. الأشباه والنظائر. ابن نجيم، زين الدين) ٥٥ (
 . ١٩٠-١٨٦: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، صفتحي الدريني، ) ٥٦ (
 . ٤٣: ، ص٥: ، البهوتي، كشاف القناع ج١٤٦: ، ص٤: ، الشربيني، مغني المحتاج، ج٦٥: ، ص٣ابن عابدين، رد المحتار، ج) ٥٧ (
  . ٢١٢: ، ص٤: المبسوط، جالسرخسي، ) ٥٨ (
 . ٤٦٢-٤٦٠: ، ص٩: المحلى، جابن حزم، ) ٥٩ (
  . بين مؤيد، يعتقد أنه أحفظ لأخلاق الشباب، وأنجع دواء للتخفيف من حالات العنوسة المتزايدة التي تعاني منها المجتمعات، وبين معارض، يرى فيه سبباً لكثير من حالات وفاة الأمهات والأطفال، والطلاق، وترك التعليم وغير ذلك" الزواج المبكر "  النقاش حول فكرة يدور) ٦٠ (

  ) www. shimanetwork. org/ index. php - 33 (26-5-2006. نف ضد المرأةالشبكة اليمنية المناهضة للع: شوقي عبد الرقيب القاضي، الزواج المبكر رؤية شرعية قانونية، مقدمة للجنة الوطنية للمرأة، منشور على. ؛ لأن الحكم الشرعي لا يحدد في مثل هذا الموضوع إلا بناءاً على المنفعة أو الضرر... الفرد والمجتمع، نفسياً وطبياً واجتماعياً وتنموياً، هو عدم تحديد سن معين لاعتباره مبكراً، ومما يزيدها تعقيداً تداولها بشيء من الاستعجال والتعصب، وعدم إخضاعها لبحث علمي ودراسة منهجية عميقة متأنية لسلبياتها وإيجابياتها وآثارها وأضرارها ومنافعها على "الزواج المبكر " ب كبر الهوة بين المؤيدين والمعارضين لفكرة  وأرى أن سب
  – www. morah. com/ Khawater/ 89/ - 34k. ٢٠٠٧/ ٠٧/ ٣٠: مقال على الانترنت كتبته عبير مره، تاريخ) ٦١ (
) ٦٢ (kenshrin. com/ servers/ archives/ cultural/ 2005/ marry. html - 24k (February 21, 2008 ( 
  . ٢٣٩: ، ص٤: ، ج)هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت. (جامع البيان في تأويل القرآن). هـ٣١٠. (الطبري، محمد بن جرير، ٢١-٢٠: ، ص٥: ، ج٢، ط)هـ١٣٧٢دار الشعب، : القاهرة(تحقيق أحمد البردوني، . الجامع لأحكام القرآن). هـ٦٧١. (القرطبي، محمد بن أحمد) ٦٣ (
  . ٣١٣-٣١٢: الزوجات، صالعطار، تعدد ) ٦٤ (
  . ٣آية :  النساءسورة) ٦٥ (
  . ٢٩٠: ، ص٢: الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ٦٦ (
  . ٢٤آية : النساء سورة) ٦٧ (
  . ٣٤٧: ، ص١٨: ، ابن قدامة، المغني، ج١٨٠: ، ص٥: السرخسي، المبسوط، ج) ٦٨ (
  . ٢٤٧: ، ص٩: ، ابن قدامة، المغني ج٢٦٠:  ص،٣: ، الشربيني، مغني المحتاج ج١٨٦: ، ص٥: السرخسي، المبسوط ج) ٦٩ (
  . ٥١٤: ، ص٢: ج، )دار الفكر: بيروت(محمد عليش، : تحقيق. الشرح الكبير). هـ١٢٠١. (الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد) ٧٠ (
  . ٢٣٥: ، ص١٠: ، ابن حزم، المحلى، ج٢٢١: ، ص٧: ج، )هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، : بيروت. (المبدع في شرح المقنع). هـ٨٨٤. (ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، ٦٣٧: ، ص٣: ج، )دار الفكر: بيروت. (إعانة الطالبين. السيد البكريالدمياطي، ، ٦٨: ، ص٢: ، ابن رشد، بداية المجتهد، ج١٤٥: ، ص٣الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ٧١ (
  . ٢٣٠: المحاميد، شويش وعزام، حمد، ص) ٧٢ (
  . ٢٢٩آية : البقرةسورة ) ٧٣ (
  . ١٩٦: ، ص٥: ابن القيم، زاد المعاد، ج) ٧٤ (
  . ٤٤١: ، ص٣: الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ٧٥ (
  . ٢٢٩آية : البقرةسورة ) ٧٦ (
  . ١٣٨: ، ص٣: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) ٧٧ (
  ). ٢٠٢١: ، ص٥: ، ج٤٩٧١: كتاب الخلع، حديث رقم(البخاري ) ٧٨ (
  :  أعلنت هذه الدراسة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي)٧٩ (
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 . ١٨٣: ، ص) النفائسدار: عمان. (السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية). م١٩٩٨. (عمرو، عبدالفتاح) ٨٠ (
 . ٢٢: ، ص١: ، ج)مكتبة صبيح: مصر. (شرح التلويح على التوضيح). هـ٧٩٢. (التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر) ٨١ (
 ). ٧٥٧: ، ص٢: ، ج٢٠٥٠: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، حديث رقم(صحيح البخاري ) ٨٢ (
 . ٩٥-٩٤: ، ص)أ٢ (١٣، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجلة أبحاث اليرموك . مدى سلطة ولي الأمر في تقييد المباح). ١٩٩٧. (اهللالصالح، عبد) ٨٣ (
  . ٩٥: المرجع السابق، ص) ٨٤ (


